
 A/C.6/76/SR.21  الأمــم المتحـدة  

  

 

 الجمعية العامة
 السادسة والسبعون الدورة 

 
 الوثائق الرسمية 

 
Distr.: General 

10 December 2021 

Arabic 

Original: English 

 

 

 

 .هذا المحضر قابل للتصويب

ــال ا مي إقر  وق  مم ت إل     ــاو الومد المعني و رســــــ  وينبغي إدراج التصــــــــويباة مي اســــــــلة مت المحضــــــــر مذفلة بتوني  إرد إهضــــــ
.Chief of the Documents Management Section (dms@un.org) 

بة سيعاد إصدارها إلكتروايا مي اظام الوثائ  (.http://documents.un.orgق الرسمية للأمم المتحدة )والمحاضر المصوَّ

 

21-15766 X (A) 

*2115766*  

 اللجنة السادسة
 محضر موجز للجلسة الحادية والعشرون 

 15:00، الساهة 2021تشريت الأول/إكتوبر  29المعقودة مي المقر، ايويورك، فوم الجمعة، 

  
.  كروتوليتي )اائبة الرئيس( السيد الرئيس   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ( ليتواايا )  .

.   آل ثااي   السيد   فيما بعد   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     ( قطر )  ..
 المحتوياة 

 )تاب (مت جدول الأهمال  تقرير لجنة القااون الدولي هت إهمال دورت ا الثااية والسبعيت  82البند  
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اظرا لغيا  الســــــــــيدة آل ثااي )قطر(، تول  رئاســــــــــة الجلســــــــــة الســــــــــيدة  
 كروتوليتي )ليتواايا(، اائبة الرئيس.

 .15:05امتتح  الجلسة الساهة  
من جد و  اعممدا ت رير ر لجندة اليدااون الد ولأ من  ممدا     82البند  

 (A/76/10) )تاب (دوررها الثااية والسبعين 

ده  اللجنة إل  مواصـــــــــــلة اظرها مي ال صـــــــــــليت   الرئيسدددددددةت - 1
ت ا الثااية  السادس والتاس  مت تقرير لجنة القااون الدولي هت إهمال دور 

 (.A/76/10والسبعيت )

ارت ا  ”)ليلتنشـــــــتافت(  إ ـــــــار إل  موضـــــــو    السدددددي  كد رو  - 2
، وقـال إن ارت ـا   “مســــــــــــــتو  ســــــــــــــطو البحر مت منظور القـااون الـدولي

مســـتوياة ســـطو البحر هشـــ ل ت دفدا اطيرا لأروا  الملفيت مت الناس 
عيش م مي الغالبية العظم  مت الدول الأهضاو. وإكد إن الج ود وسبل 

التي تبـذل ـا اللجنـة لمعـالجـة تداعيـاة هذأ المســــــــــــــللة هل  القـااون الدولي 
 تناسب طابع ا الملو.

بوجــــ  اــــا  لقرار إدراج   - 3 تقــــدفر ليلتنشــــــــــــــتــــافت  وإهر  هت 
مواضــي  مرعية بشــلن رماهة الأ ــلا  المتضــرريت مت ارت ا  مســتو  

البحر وبشـــــــلن كيان الدولة مي إهمال ال ريق الدراســـــــي، وهو ما   ســـــــطو
هع س إهمية اتبا  ا ج فركز هل  الأ ــــــلا  ورقوا ا اســــــان. و كر 
إن ارت ا  مســتو  ســطو البحر بات  ل  آثار مســتجدة هل  م  وم كيان  
الدولة. مقد اشــــــــلة مي الماضــــــــي تحدهاة قااواية إمام اســــــــتمرارية دولة  

لتي مقدة مي ا الدولة المعنية الســــــيطرة هل  إقليم ا معينة مي الحالاة ا
إو ســــــــــــــ ـاا ـا، ومي هـذأ الحـالاة، هقوم التحـد  هل  مشــــــــــــــل الـدولـة مي  

ــتي او المعافير المنصـــــو  هلي ا مي المادة  مت ات انية مواتي يدفو   1اســـ
بشـــــــــــــــلن رقوا الـدول وواجبـات ـا، التي تهعرَّا الـدولـة بموجب ـا بـاهتبـارهـا 

و قليمــا محــددا ور ومــة. وإمــا مي رــالــة الغمر تمتلــس ســــــــــــــ ــااــا دائميت  
ا قليمي بســـــــــبب ارت ا  مســـــــــتو  ســـــــــطو البحر، م ن ا قليم والســـــــــ ان 
المقيميت في  لا هقعون تح  سـيطرة دولة إار ، ويم ت امترا  إن كل 

 مت الس ان والح ومة هستمرون مي الوجود.

ي  وقال إهضــــــــا إا  اظرا للمســــــــار المقلق للعالم الذ  إ ــــــــار إل - 4
إرــدت تقرير لل ي ــة الح وميــة الــدوليــة المعنيــة بتغير المنــا ، هجــب إن 
تكون الشـعو  الأكثر تضـررا مت ارت ا  مسـتو  سـطو البحر قادرة هل  
التعويل هل  مرضــية إن القااون الدولي ســيواصــل التقيد بحق ا مي تقرير  
المصــــــــــــــير، بمـا مي  لـس تمظ رأ مت الل كيـان الـدولـة. وإكـد هل  إاـ   

ــتو  ســــــطو  فنب  ــياا ارت ا  مســــ ــة لكيان الدولة مي ســــ غي، مي إ  مناقشــــ

البحر، ا  ـــــــارة إل  إن هناك مي الممارســـــــة امتراضـــــــا قويا باســـــــتمرارية 
الـدول، بمـا مي  لـس رقوق ـا وواجبـات ـا بموجـب القـااون الـدولي، كمـا مي  
رـالاة الارتلل بـالحر  هل  ســــــــــــــبيـل المثـال. ولـذلـس فنبغي إن فنطبق 

هضــا مي رالة الغمر الكلي إو الجزئي  قليم دولة إو بلد هذا الامترا  إ
ما، إو إهادة توطيت سـ اا . وإ ـار إل  إا  فنبغي، مي مثل هذأ الحالة،  
إن هظل الشــــعب المتضــــرر قادرا هل  تحدفد كيبية التعبير هت رق  مي  
تقرير المصــــــير. وهلي ، مي رالة  ــــــعب قد ســــــبق وإهر  هت رق  مي  

كيان دولة، م ن كيان دولت  لت فزول إلا إ ا  تقرير المصــــــــــــير مت الل
جر  التعبير صرارة بش ل آار مت إ  ال التعبير هت الحق مي تقرير  
المصــــــير. ول   الااتباأ إل  إن المجتم  الدولي قد ه ون ل  دور لي ده  
مي مســاهدة الشــعو  المهعاد توطين ا هل  مواصــلة تحدفد  ــ ل تعبيرها 

 بحرية.هت رق ا مي تقرير المصير 

ــااة  ”)البرتغال(  تكلم  هت موضــــــو    السددددي ز بات  ارو - 5 رصــــ
ــائيـة الجنـائيـة الأجنبيـة ، وقـالـ  إن “مســــــــــــــ ولي الـدول مت الولاهـة القضــــــــــــ

المحـاكم الجنـائيـة الـدوليـة ل ـا دور ريو  مي م ـامحـة ا ملة مت العقـا  
هل  إ ــد الجرائم اطورة التي تثير قلقا دوليا. وهل  الر م مت إن اطاا  

ــائية الأجنبية، فنبغي  ا ــااة مت الولاهة القضـ ــر هل  الحصـ ــو  هقتصـ لموضـ
للجنة إن تك ل إلا هغير همل ا الحالي إو همس بالقواهد والمبادئ القائمة 
للقااون الجنائي الدولي. وإكدة هل  إا  هجب هلي ا إهضــــــــــــــا إن تراهي 

يــة العلقــة بيت المحــاكم الوطنيــة والــدوليــة، لأن المحــاكم الجنــائيــة الــدول
ــائية، و لس بح م  ــة ولافت ا القضـــــــ كثيرا ما تعتمد هل  الدول مي ممارســـــــ
مبدإ  الولاهة الارتياطية والتكامل، مضــــــــــل هت التزاماة الدول بشــــــــــلن  
ــللة مي   التعاون. وقال  إن البرتغال هم ت إن ت يد ر ما بشـــلن هذأ المسـ

ح م مشــــــــاري  المواد. وبالقول إن مشــــــــاري  المواد لا تلل بالقواهد التي ت 
كما اقتررت    18همل المحاكم الجنائية الدولية، فبدو إن مشـــــــرو  المادة 

( هحقق ثلثــة A/CN.4/739المقررة اللــاصــــــــــــــــة مي تقريرهــا الثــامت )
إهداا هامة هي  إا  هسـل  الضـوو هل  اسـتقللية النظم المنطبقة هل  

اكم الجنائية الوطنية هت المحاكم الجنائية الدولية، الحصـــــــــــااة إمام المح
ويصــــــــون ا طار القااواي المنطبق هل  همل المحاكم الجنائية الدولية، 
ويقدم اصـــا فنطبق هل  جمي  الدول، ســـواو كاا  إطراما مي اظام روما 

 الأساسي للمح مة الجنائية الدولية إو لم تكت.

ج بند تســـــــــوية المنا هاة  وإضـــــــــام  إن البرتغال تعتقد إن إدرا - 6
ســــي ون م يدا، بصــــرا النظر هت طبيعة الوثيقة اللتامية للعمل بشــــلن 

، كمـا اقتررتـ  المقررة 17هـذا الموضــــــــــــــو . وقـالـ  إن مشــــــــــــــرو  المـادة 
ــ  اظاما مت  ــة،  لس إا  فنشـــ ــة، هو اقطة ااطلا جيدة للمناقشـــ اللاصـــ
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للجوو إل  ثلت مرارل لتســوية المنا هاة  المشــاوراة، والم اوضــاة، وا
التح يم إو مح مـة العـدل الـدوليـة.  ير إن البرتغـال تحت ق بموق  ـا إل  

 إن تنت ي اللجنة مت قراوت ا الأول .

واسـترسـل  قائلة إن البرتغال تحي  هلما باراو المقررة اللاصـة   - 7
ــاو اللجنـة، كمـا وردة مي تقرير اللجنـة ) (، بشــــــــــــــلن A/76/10وإهضــــــــــــ

الأسـبا  الكامنة وراو العزم هل  هدم إدراج ر م بشـلن الممارسـة الجيدة 
ــاري  المواد. وير  ومد بلدها إن مكرة إدراج إ ــــــــــاراة إل  إمثلة  مي مشــــــــ

 للممارساة الجيدة مي التعليق العام تستحق مزيدا مت المناقشة.

ارت ا  مســتو  ســطو البحر مت منظور ”قل  إل  موضــو   واات  - 8
، وقال  إن ومد بلدها مســـرور لأن همل ال ريق الدراســـي  “القااون الدولي

ســيســتند إل  مرضــية إن ارت ا  مســتو  ســطو البحر بســبب تغير المنا  
واق  مثب  هلميا. وم  توق  إن ه ون ل ذأ الظاهرة إثر هميق مي جمي  

لمنـاقشـــــــــــــــاة  اة الصــــــــــــــلـة التي تجري ـا اللجنـة  إاحـاو الكوكـب، تكون ا
 السادسة ولجنة الصيا ة مي محل ا ومناسبة التوقي .

واسـتطردة قائلة إن ورقة المسـائل الأول  التي إهدها الرئيسـان   - 9
المشــاركان لل ريق الدراســي المعني بارت ا  مســتو  ســطو البحر وهلقت  

( ــدولــــي  الـــــ ــااــــون  ــقـــــ ــالــ وA/CN.4/740بـــــ  ،A/CN.4/740/Corr.1،  
( تشـــــــ ل مســـــــاهمة ممتا ة مي دراســـــــة ا ثار A/CN.4/740/Add.1و

البحر هل  مركز بعض القـااوايـة المحتملـة لارت ـا  مســــــــــــــتو  ســــــــــــــطو  
المنـاطق البحريـة واســــــــــــــتحقـاقـات ـا بموجـب ات ـانيـة الأمم المتحـدة لقـااون  
ــان   البحــار. وإهربــ  هت ترريــب البرتغــال بــالن ج الــذ  اتلــذأ الرئيســـــــــــــ
المشـاركان مي إجراو مسـو للممارسـة السـابقة والحالية للدول بشـلن تدابير 

ذلس هل  هناصـــر الاســـتجابة لارت ا  مســـتو  ســـطو البحر، وتعليق ما ك
والقراراة   العرمي،  الـــــدولي  ــااون  والقـــ ــاهـــــداة  المعـــ مثـــــل  إار ،  ــدة  م يـــ
ــائيـة الـدوليـة والوطنيـة، وتحليلة  ــائيـة للمحـاكم وال ي ـاة القضــــــــــــ القضــــــــــــ

 العلماو.

وإضــــــــــــــامـ  إن البرتغـال ســــــــــــــتتـاب  بـاهتمـام كبير همـل ال ريق  - 10
ــل ــوهاة ال رعية لكيان الدولة ورماهة الأ ـــ ــلن الموضـــ ــي بشـــ ا   الدراســـ

المتضـرريت مت ارت ا  مسـتو  سـطو البحر، التي سـتكون موضـو  ورقة  
ــائل  ــائل الثااية. وقال  إن ومدها هعتبر إن الغر  مت ورقتي المســ المســ
الأول  والثااية هو إا ما إوليتيت بطبيعت ما، وإا  ســــــــــيتم مي وق  لارق  
إهداد ورقاة مسـائل موردة تع س همل ال ريق الدراسـي وتعليقاة الدول  

لأهضـاو. ولذلس تحت ق البرتغال بحق ا دلاو بمزيد مت التعليقاة هل  ا
 ورقاة المسائل الموردة هذأ.

واتم  با  ـــارة إل  إن بيان ومد بلدها الكامل ســـي ون متارا  - 11
 .فومية الأمم المتحدةمي الجزو اللا  بالبياااة ا لكترواية مي 

رصــــااة  ”ضــــو  )روماايا(  إ ــــارة إل  مو   السدددي ز  وروسدددان - 12
، ملهرب  هت “مســــــــــ ولي الدول مت الولاهة القضــــــــــائية الجنائية الأجنبية

ــاري  المواد الل   إمـل ومـد بلـدهـا بـلن تكمـل اللجنـة قراوت ـا الأول  لمشــــــــــــ
مترة السنواة اللمس الحالية. وإهرب  هت تقدفرها لقرار المقررة اللاصة  

(، مســــــــــــللة العلقة بيت  A/CN.4/739بلن تتناول، مي تقريرها الثامت )
ــائية الجنائية الأجنبية والالتزام  ــااة مســــ ولي الدول مت الولاهة القضــ رصــ
بـالتعـاون م  المحـاكم الجنـائيـة الـدوليـة، لا ســــــــــــــيمـا هنـدمـا تعتمـد المحـاكم 

دإ الدولية هل  الدول مي ممارســـــــــــــة ولافت ا القضـــــــــــــائية الأولية، ومقا لمب 
، كما ه  م  ومدها، هو “هدم ا الل”التكامل. وقال  إن هدا  ـــــــــر  

ــاري  المواد لا هي تنطبق هل  قواهد المحاكم الجنائية  ــيو إن مشـــــ توضـــــ
ــتقلل ا الذاتي، ولا هي تتناول ا، وإن ت كد   ترم بذلس اســــــــ الدولية، التي هحه
مت جدفد إهضــــــا اطاا موضــــــوه ا، وهو رصــــــااة مســــــ ولي الدول مت 

القضـــــــائية الجنائية، وبالتالي رماهة كل النظاميت. وإضـــــــام  إن  الولاهة
هل  إا  فنشـــــــــ  هلقة هرمية   18ومد بلدها لا ه ســـــــــر مشـــــــــرو  المادة 

لصــالو القواهد التي تح م المحاكم الجنائية الدولية. بل هل  الع س مت 
 لس، هشــــاطر ومدها الرإ  القائل بلن هدم وجود مثل هذا البند هم ت إن 

ســـيرأ هل  إا  هغير هذأ القواهد. وهلوة هل   لس، إ ـــارة إل  هســـاو ت 
هل  إا  هضـــــيش إ   ـــــيو   18إا  لا هم ت النظر إل  مشـــــرو  المادة 

إل  المعاهداة التلسيسية للمحاكم الدولية مت ريث الحقوا والالتزاماة. 
ولذلس فنبغي للجنة الصـــــــيا ة إن تنظر مي المقترراة الرامية إل   يادة  

ص، ااصـــــــــة إ ا كان ب م اا ا إن تل ا مت بعض الشـــــــــوا ل  تنقيو الن 
 المتعلقة بمشرو  المادة.

، بصـــــــــــــيغت ا التي اقتررت ا 17وفيما فتعلق بمشـــــــــــــرو  المادة  - 13
المقررة اللاصـــة مي تقريرها الثامت، قال  إن روماايا تر  إا  مت الم يد 

ائي التنصـيص هل  آلية للتسـوية السـلمية للمنا هاة، كضـمان إجرائي ا 
هم ت إن هســــــــــــــاهـد مي رـل منـا هـة محتملـة مي مررلـة مب رة. وقـالـ  إن 
ــاري  المواد المتعلقـــة بـــا اطـــار وتبـــادل  هـــذا الح م فتب  منطقيـــا مشــــــــــــــ

 المعلوماة والمشاوراة.

وإ ــــارة إل  إن روماايا تحت ق بحق إبداو مزيد مت التعليقاة  - 14
لجنة الصـــــــيا ة بمجرد اات او اظر  18  و 17هل  مشـــــــروهي المادتيت  

 مي ما.

ــاري  المواد التي اهتمـدت ـا اللجنـة م قتـا مي   - 15 وفيمـا فتعلق بمشــــــــــــ
ــدهــا فر  إن الن ج المتب   دورت ــا الثــاايــة والســــــــــــــبعيت، قــالــ  إن ومــد بل
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ــااة   ــلة المتعلقة بحصـ ــة  اة الصـ ــ  م  الممارسـ ــحيو هموما، ويتما ـ صـ
  مســــــــــــــ ولي الــدول.  ير إن هنــاك رــاجــة إل  مزيــد مت الاتســـــــــــــــاا مي

 المصطلحاة المستلدمة.

ــرو  المادة  - 16 ــيغة الواردة مي مشـــــــ هي  مقدما 8و كرة إن الصـــــــ
محـاولـة لا بـلس ب ـا لك ـالـة ااطبـاا جمي  الضــــــــــــــمـااـاة ا جرائيـة هل  
جمي  الظروا التي قد فواج  مي ا مسـ ول دولة ما ممارسـة دولة إجنبية 

ي  ومد بلدها  لولافت ا القضـائية الجنائية. وإ ـارة إل  إن مت دواهي تشـج
إن تلس الضــــــــــماااة تشــــــــــمل اهتباراة  اة صــــــــــلة بتحدفد ما إ ا كاا  
ــلة   ــااة تنطبق إم لا مي  را محدد، وهو إمر جد وثيق الصـــــــــــ الحصـــــــــــ

 .بمسللة الحصااة الموضوعية

، قال  إن ومد بلدها هعتقد إا  8وفيما فتعلق بمشـــــــــــرو  المادة  - 17
ة المح مة إن ل ا فنبغي تناول مســــــــــــللة الحصــــــــــــااة بمجرد إن تطل  دول

ــياا إجراواة جنائية. وينبغي كذلس لســـلطاة دولة المح مة   ــلة مي سـ صـ
إن تكون دنيقة بشـ ل اا  مي تقييم تطبيق الحصـااة هت طريق طلب  
التعـاون الكـامـل م  دولـة المســــــــــــــ ول مي مررلـة مب رة. وبـالمثـل، هنـاك 

حســت اية التزام ب فلو العناهة الواجبة مت جااب دولة المســ ول للتعاون ب 
م  دولـة المح مـة والعمـل مت إجـل العـدالـة. وإضـــــــــــــــامـ  إن ومـد بلـدهـا 
ــااة مي   ــللة الحصــــ ــاطر كذلس الرإ  القائل بلا  فنبغي النظر مي مســــ هشــــ
بداهة التقاضــــــــــــــي، وإن ه ون  لس هل  إ  رال قبل اتلا  إ  تدبير قد 

 ف ثر هل  رصااة و/إو ررمة مس ول الدولة.

، قال  إن روماايا توامق هل  10دة وفيما فتعلق بمشـــــرو  الما - 18
إن الارتجاج بالحصـــــااة رق تنبغي ممارســـــت  مي إب ر وق  مم ت بعد 

إن هدم ممارســـــــة   1بدو ا جراواة. بيد إا  فنبغي التوضـــــــيو مي ال قرة 
ــائيـة الجنـائيـة لـدولـة  دولـة مـا ل ـذا الحق بمجرد هلم ـا بـلن الولاهـة القضــــــــــــ

لمس ول لا هه قِد الدولةَ رق ا مي  إار  هم ت إن تمارَس إو تمارَس هل  ا
الارتجـاج بـالحصــــــــــــــااـة مي إ  وقـ  بعـد  لـس. وبنـاو هل   لـس، إكـدة  
هل  إن مثل هذا التوضــيو لا هلل بالعناهة التي فنبغي إن تبدف ا الدولة  
مي ممارســــــــة رق ا مي الارتجاج بالحصــــــــااة مي إقر  وق  مم ت بعد 

بــــلاــــ  فنبغي ل ــــا إن بــــدو ا جراواة، و لــــس ومقــــا للمنطق الــــذ  ه يــــد  
تتصـرا بحسـت اية وإلا تسـيو اسـتلدام سـلطت ا التقدفرية. وإضـام  إن 
ــااة   ــللة الحصــ ــ  هقوم هلي  التزام دولة المح مة بمعالجة مســ المنطق ا ســ
ــيو تطبيق ا.   ــ ول مي توضـ ــي والتماس تعاون دولة المسـ مي بداهة التقاضـ

 القااواي.وإكدة هل  إن مسار العمل هذا م م إهضا لأ را  اليقيت  

واســـــــتطردة قائلة إن ومد بلدها فوامق هل  صـــــــيا ة مشـــــــرو   - 19
، 5 والتعليق هلي ا. وي يد، هل  وج  اللصو ، إدراج ال قرة  11المادة  

لأن رم  الحصـــــــــــــــااـة لا طـائـل منـ  إ ا كـان بـا م ـان إلغـا هـا، ولا فر  
ضــرورة لصــيا ة إ  اســتثناواة لعدم القابلية ل لغاو. ومضــ  قائلة إن 

ــتثناواة محتملة هم ت تناول ا  ج ــار إلي ا هل  إا ا اســ مي  الحالاة المشــ
مي إطار الضماااة ا جرائية التي سبق إداال ا مي مشاري  المواد  اة  

 الصلة.

ارت ا  مســتو  ســطو البحر مت منظور ”وااتقل  إل  موضــو    - 20
، وقال  إن ارت ا  مســــــتو  ســــــطو البحر هطر  تحدهاة “القااون الدولي

افدة، بما مي  لس مت منظور ك الة الأمت والاستقرار مي جمي  إاحاو متز 
العـالم، ولـ  آثـارا متعـددة هل  القـااون الـدولي. ولـذلـس إفـدة رومـاايـا إدراج  
الموضــــــــــــــو  مي براــامج همــل اللجنــة وإهربــ  هت تقــدفرهــا للعمــل الــذ  
اضــــــــــــطهل  ب  رت  ا ن. وإهرب  هت ترريب ومد بلدها بالن ج المتوا ن  

ــذ )الـــــ ــ   الأولــــ ــل  ــمســــــــــــــــــــائـــــ الــــ ــة  ورقـــــ ــ   ــذتـــــ ــلـــــ اتــــ   A/CN.4/740  ،
(، التي تشــ ل A/CN.4/740/Add.1 و  ،A/CN.4/740/Corr.1 و

ــائل القااواية التي فثيرها   اطوة إول  هامة احو القيام بعملية مســــو للمســ
ارت ا  مســتو  ســطو البحر والمســائل المترابطة، وير  إا  مت المطم ت 

مواصـلة همل  بشـلن هذا إن هلاذ ال ريق الدراسـي بالاقتراراة المتصـلة ب 
ــان   ــاة اللجنة تع سـ ــائل الأول  ومناقشـ ــو . و كرة إن ورقة المسـ الموضـ
هل  الســــواو الطاب  المعقد للموضــــو  والحاجة إل  ا ج  ــــامل، ويظ ر 
تعقيد الموضـو  إهضـا مي الأهمية المحتملة لمصـادر إار  مت مصـادر  

الــــدولي العرمي وقوا  الــــدولي، بمــــا مي  لــــس القــــااون  هــــد قــــااون القــــااون 
المعاهداة. وقال  إن ومد بلدها فررب باهتزام ال ريق الدراســـــــــــي إهطاو 
الأولوية لدراســة مصــادر القااون الدولي، ومبادئ وقواهد القااون الدولي، 

 والممارسة والاهتقاد ب لزامية الممارسة وضرورت ا، واللرائ  الملرية.

ريعـات ـا  و كرة إن رومـاايـا  ودة اللجنـة بمعلومـاة هت تشـــــــــ ـــــ - 21
الوطنية وممارســــــات ا التعاهدهة، ولكن ا معلوماة لا تتصــــــل بالموضــــــو  

بشـ ل  ير مبا ـر. ويم ت ت سـير تشـريعات ا هل  إا ا ت ضـل اظاما  إلا
متنقل للطو  الأســــــــاس، و لس هل  الر م مت إا  مت الصــــــــعب الرب  
ــود  ــتو  ســــطو البحر، اظرا لأن البحر الأســ بالحالة المحددة لارت ا  مســ

 ـــــب  مغلق وبالتالي م و إقل هرضـــــة لتلس الظاهرة. وقال  إن ومد  بحر
بلدها فتطل  إل  العمل الجار  لل ريق الدراسـي، ويسـرأ إن هسـتمر تحليل 

 التشريعاة الوطنية المتعلقة بلطو  الأساس.

ــلمة ات انية  - 22 ــ  ا بســــ وإردم  قائلة إن روماايا تكرر تلكيد تمســــ
وكذا م م ا بلن اتائج همل اللجنة بشــــــــــلن  الأمم المتحدة لقااون البحار،

ــو  لا فنبغي إن ت د  إل  إ  تعدفلة هلي ا. وقال  إا ا   هذا الموضــــــــــ
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تتطل  إل  ورقة المسـائل الثااية المتعلقة بالمسـائل المتصـلة ب يان الدولة  
 ورماهة الأ لا  المتضرريت مت ارت ا  مستو  سطو البحر.

بو دان إوريس و، إرد الرئيسيت  واتم  قائلة إن ومد بلدها ر و   - 23
ــتو  ســــطو البحر مت  ــي المعني بارت ا  مســ ــاركيت مي ال ريق الدراســ المشــ
ــنواة  ــوا مي اللجنة ل ترة الســــــ منظور القااون الدولي،  هادة ااتلاب  هضــــــ

 اللمس المقبلة ويعر  هت ثقت  بلا  سيحظ  بدهم الدول الأهضاو. 

ــااة  ”كلم هت موضـــو   )البرا يل(  ت   السددي   اا ارا لالين و - 24 رصـ
وإ ـــــــــــار إل    “مســـــــــــ ولي الدول مت الولاهة القضـــــــــــائية الجنائية الأجنبية

ــة مي تقريرهــا الثــامت   ــاري  المواد التي اقتررت ــا المقررة اللــاصـــــــــــــ مشـــــــــــــ
(A/CN.4/739  مقـال إن ومـد بلدأ فت ق م  ا ج اللجنـة المتمثـل مي ،)

ر اطاا المشــــــــرو  هل  الحصــــــــااة مت الولاهة القضــــــــائية الجنائية قصــ ــــــ
الأجنبيــة مي المحــاكم المحليــة، بحيــث لا ف ثر مي الولاهــة القضـــــــــــــــائيــة 
للمحاكم الدولية. وبالنســــــــبة للبرا يل، م ن رصــــــــااة مســــــــ ولي الدول مت 
ــللة م مة مت إجل ك الة قدرت م  ــائية الجنائية الأجنبية مســــــ الولاهة القضــــــ

 ـام م هل  احو ملئم، لا ســــــــــــــيمـا هنـدمـا ه تقرون للحمـاهـة  هل  إداو م
بموجـب الات ـانيـاة المتعـددة الأطراا القـائمـة. وإ ـــــــــــــــار إل  إن الولاهـة 
القضائية للمحاكم الجنائية الدولية ل ا إساس قااواي ملتلا فرتب  بغاهة 
تجنـب ا ملة مت العقـا  هل  إاطر الجرائم وبمبـدإ التكـامـل. وقـال إن 

م  المقررة اللاصــة هل  إن مناقشــة رصــااة مســ ولي الدول   ومدأ فت ق
ــائية الجنائية الأجنبية فنبغي إلا تمضــــــــــــي قدما دواما   مت الولاهة القضــــــــــ

  “هـدم ا الل ”اهتبـار لوجود محـاكم جنـائيـة دوليـة. وإضـــــــــــــــاا إن بنـد  
هم ت إن هقدم رل همليا ل ذأ المســـــــــللة،   18الوارد مي مشـــــــــرو  المادة 

تقلل النظاميت المنطبقيت هل  الحصـــااة، ويعترا  لأا  هحامق هل  اس ـــ
مي الوقـ   اتـ  بـلا مـا قـد فتـداالن. ول ـ  الااتبـاأ إل  إاـ  لا فنبغي إن 

كما لو كان فنشـ  هلقة هرمية بيت إطر قااواية  18هقرإ مشـرو  المادة 
ــااة مي إطار اظم  ــلم بلن التعامل م  الحصـــــــــــ ملتل ة، بل باهتبارأ هســـــــــــ

قد هلتلا هت تلس المنصــــــــــو  هلي ا مي    المعاهداة المتلصــــــــــصــــــــــة
 القااون الدولي العرمي فيما فتعلق بالولاهاة القضائية الوطنية.

وإكد هل  إن هناك راجة إل  مزيد مت المناقشة بشلن مشرو   - 25
لأا  لا فبدو واضحا مي المررلة الراهنة ما إن كان بند تسوية   17المادة 

الوثيقــة اللتــاميــة لعمــل اللجنــة.  المنــا هــاة ملئمــا إو مر وبــا فيــ  مي  
إدرج البنـــد، مينبغي إن ه ون هـــامـــا مي طبيعتـــ ، وإلا هســــــــــــــتلـــدم  و  ا

 إلزامية. صيغة

ارت ا  مســــتو  ســــطو البحر مت منظور ”وااتقل إل  موضــــو    - 26
ــ  ا بلدا فبل   “القااون الدولي ــبة للبرا يل، بوصـ ، وقال إا  مت الم م بالنسـ

ويزيد هدد ســـــ اا  الســـــارلييت هل    كيلومتر 8  000طول ســـــارل  احو 
مليون اســــــــــمة، تعزيز م م الأثر القااواي لارت ا  مســــــــــتو  ســــــــــطو   50

البحر، الذ  هش ل ت دفدا وجودها لبعض الدول ويم ت إن تكون ل  آثار 
قااواية هل  المناطق والحدود البحرية القائمة. كما هم ت إن ف دد ســــــبل  

البشــــر. وبالتالي، م ن اليقيت  عيش المجتمعاة المحلية وي ثر هل  تنقل  
القااواي مي هذا المجال ســــي ون هامل إســــاســــيا مي من  المنا هاة بيت  
ــبب   ــ ة بسـ ــاكل المعقدة النا ـ ــاو. وتاب  قائل إن رلول المشـ الدول الأهضـ
هذا الموضــــــــــو  فنبغي إن تكون متوامقة م  ات انية الأمم المتحدة لقااون  

ق الدراســــي هل  ورقة المســــائل البحار. وإهر  هت  ــــ ر ومد بلدأ لل ري 
ــائل   ــتقبل بشـــــــــــلن المســـــــــ الأول  التي إهدها ويتطل  إل  همل  مي المســـــــــ
المتصـــــــــلة ب يان الدولة ورماهة الأ ـــــــــلا  المتلثريت بارت ا  مســـــــــتو  

 سطو البحر.

 السيدة آل ثااي )قطر(  تول  الرئاسة. - 27

رصــااة  ”)كوبا(  إ ــارة إل  موضــو     السددي ز رارا  راسدد يلو - 28
، وقال  إن ومدها “مســ ولي الدول مت الولاهة القضــائية الجنائية الأجنبية

فثني هل  همــل اللجنــة مي إهـداد مشـــــــــــــــاري  المواد، بغيــة إبرام معــاهـدة 
ــاا  لس م  همل ا  ــتقبل، ويحث ا هل  الح اى هل  اتســ محتملة مي المســ

ثل الجرائم المرتكبة ضـــــــــد  بشــــــــــلن المواضــــــــــي  الأار   اة الصــــــــــلة، م
 )القواهد ا مرة(.ا اسااية والقواهد ا مرة للقااون الدولي 

وفيما فتعلق بالجوااب ا جرائية للموضــــــــــو ، قال  إن ومد بلدها  -   29
ــية مت قبيل ارترام   ــاســ فوج  الااتباأ إل  إهمية تحقيق توا ن بيت مبادئ إســ

ا ملة مت العقا  هل  تســـاو  الدول مي الســـيادة، والحاجة إل  م امحة  
الجرائم الدولية، ورماهة مســـــــــ ولي الدول مت ممارســـــــــة الولاهة القضـــــــــائية 
الجنائية بشـــــــ ل تعســـــــ ي إو بدوام  ســـــــياســـــــية. ولذلس، هجب إن ف اذ مي  
الاهتبـار القـااون الـداالي للـدول، الـذ  هحـدد تطبيق الحصــــــــــــــااـة واطـاق ـا.  

و  ا اطار مســــبقا  وإكدة هل  إا  مت الضــــرور  إهضــــا التقيد بمبدإ وج 
ــااة.  ــائية هل  مواطت إجنبي فتمت  بالحصــ ــة الولاهة القضــ بل  اية لممارســ
وينبغي كذلس اهتبار واجب ا اطار هل  إا  إول ضـــــــمااة للدولة لحماهة  

 مصالح ا هت طريق الارتجاج بالحصااة إو رمع ا. 

واســــــــــــــتطردة قــائلــة إن كوبــا ت يــد الرإ  القــائــل بــلاــ  لا فنبغي   - 30
لا مبدإ الولاهة القضـــــــائية العالمية ولا الالتزام بتســـــــليم إو محاكمة  تطبيق 

المســ وليت الذفت فتمتعون بالحصــااة. وهلوة هل   لس، لا فنبغي تغيير  
ــااـة،   النظـام الـذ  إرســــــــــــــي مي الات ـانيـاة الـدوليـة ولـ  تـلثير مي الحصــــــــــــ

ة  ســــــــــــــيمـا ات ـانيـة ميينـا للعلقـاة الـدبلومـاســــــــــــــيـة وات ـانيـة ميينـا للعلقـا  ولا
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القنصــــــــــــــليـة. ومي اللتـام،  ـــــــــــــــددة هل  إاـ  مت الم م تحقيق التوا ن  
 الصحيو بيت ارترام القااون الدولي والضماااة ا جرائية المناسبة.

ارت ا  مسـتو  سـطو البحر مت منظور ”وفيما فتعلق بموضـو   - 31
ــارة إل  إن كوبـا تـدرك إن ات ـانيـة الأمم المتحـدة “القـااون الـدولي ، إ ــــــــــــ

ــ لة التي فثيرها هذا الموضـــــو . لقااون البح ار ليس ل ا جوا  هل  الأســـ
وم   لس، مت الضــرور  ك الة الامتثال  ير المشــرو  لأر ام الات انية 

البحريـــة، رت  هنـــدمـــا تتعر  هـــذأ الأايرة    تلومالمتعلقـــة بـــالحـــدود وال
 لتغييراة مادهة بسبب ارت ا  مستو  سطو البحر.

قـدر كبير مت الحـذر هنـد   واســــــــــــــتطردة قـائلـة إاـ  فلزم تواي - 32
النظر مي ارتمال مقدان كيان الدولة فيما فتعلق بارت ا  مســـــتو  ســـــطو  
البحر. وقـالـ  إاـ  مت الحيو  التقيـد بـالمبـدإ القـائـل إاـ  مي رـالـة مقـدان 
دولة جزرية صـغيرة لأراضـي ا اتيجة لارت ا  مسـتو  سـطو البحر، م ا ا 

ت . وينبغي للتعاون الدولي لت ت قد مركزها ك يان دولي، فتمت  ب ل ســـما
 إن ف د  دورا إساسيا مي هذا الصدد.

وإردمـ  قـائلـة إن كوبـا مســــــــــــــتعـدة لتقـاســــــــــــــم ابرت ـا مي رمـاهـة   - 33
الأ ــــــــــلا  الذفت هليشــــــــــون مي المناطق الســــــــــارلية مت آثار الظواهر 
المنااية بالغة الشــدة المشــاب ة لارت ا  مســتو  ســطو البحر. وقال  إن 

الحيــــاة”ق  ر ومت ــــا  طــــ ، هت طري  (، وهي Tarea Vida)  “م مــــة 
مت  41 000اطة الدولة للتصــــد  لتغير المنا ، تكاليش إهادة توطيت 

 الأ لا  الذفت هليشون مي المناطق السارلية الم ددة.

رصـــــــااة  ”)ســـــــلوماكيا(  تكلم هت موضـــــــو     السدددددي  رلن ور  - 34
مقال إن سلوماكيا ،  “مس ولي الدول مت الولاهة القضائية الجنائية الأجنبية

تررب بالتدمق المنطقي لمشــــاري  الأر ام التي تتناول الجوااب ا جرائية  
، 12 و  11 و  10 و 9 و 8  مقدما و 8للحصـــــــــااة مي مشـــــــــاري  المواد 

كمـا اهتمـدت ـا اللجنـة م قتـا مي دورت ـا الثـاايـة والســــــــــــــبعيت. وقـال إن ومـدأ  
ــللة  هشــــــــــــــاطر الرإ  القـائـل بـلاـ  هجـب هل  دولـة المح مـة إن  تقيم مســــــــــــ

الحصـــــــــــــــااـة مي كـل رـالـة هل  رـدة دون تـلاير. وإكـد هل  إاـ  فنبغي  
لســــــلطاة الدولة إن تقوم ببحث المســــــللة تلقائيا، ولا ســــــيما هندما فتعلق 
الأمر بالحصااة الشلصية ولا ه ون ارتجاج الدولة التي ه ون المس ول  
ممثل هن ا مي رد  ات   ــــــــرطا مســــــــبقا ضــــــــروريا لتطبيق الحصــــــــااة. 

ــلة  8فتعلق بمشــــــرو  المادة  ماوفي  ــلوماكيا بمواصــــ ، إهر  هت ترريب ســــ
ــيا ة عبارة   مي    “تدابير قســــــــرية قد ت ثر هل  مســــــــ ول دولة إار  ”صــــــ

ــا   ــد فتمت  ب ـ ــالحرمـــة التي قـ ــا فتعلق بـ ــا مي  لـــس فيمـ ــا، بمـ التعليق هلي ـ
ــا  ــار إل  إا ا إراط  هلما إهضـــ المســـــ ول بموجب القااون الدولي. وإ ـــ

فنص هل  إاــ  لا رجعــة مي رم    11رو  المــادة  م  التقــدفر بــلن مشـــــــــ ـــــ
 الحصااة.

ــة مي   - 35 ــاري  المواد التي اقتررت ا المقررة اللاصــــ وااتقل إل  مشــــ
الثــــامت ) (، مقــــال إاـــ  لا فنبغي إ  ــــال الولاهـــة A/CN.4/739تقريرهـــا 

القضــائية للمحاكم الجنائية الدولية هند تناول الحصــااة مي الســياا العام 
لم امحة ا ملة مت العقا .  ير إا  مت الواضــو إن الولاهة القضــائية 
ــو ، لأا ا تنب  دائما مت معاهدة  الجنائية الدولية تق  اارج اطاا الموضـ

هـدم ”العـامـة للقـااون الـدولي. ولـذلـس مـ ن بنـد    محـددة وليس مت المبـادئ
هو بنـــد ملئم، و ن كـــااـــ    18المقتر  مي مشــــــــــــــرو  المـــادة    “ا الل

 ، المتعلق بالنطاا.1سلوماكيا ت ضل إدراج  مي مشرو  المادة 

ــامة   - 36 ــعوبة مي ر ية القيمة المضـ ــاا إن ومد بلدأ هجد صـ وإضـ
الولاهة القضـــــــائية، مي  إن هو لم فتضـــــــمت بندا هت  17لمشـــــــرو  المادة 

رال كاا  مشــــــــاري  المواد ســــــــتصــــــــبو معاهدة. وير  ومد بلدأ إن هذا 
ــائل  الح م لا لزوم ل ، اظرا لللتزام العام للدول بتســـوية المنا هاة بالوسـ

 السلمية، كما إا  تقييد ، لأا  لا هعدد إلا بعض الوسائل السلمية.

  هت رذرها  واســـــــــــتطرد قائل إن ســـــــــــلوماكيا تواصـــــــــــل ا هرا - 37
، الـذ  اهتهمـد  7فتعلق بقـائمـة الجرائم المـدرجـة مي مشــــــــــــــرو  المـادة   فيمـا

ــتيت للجنة، والقائمة المرمقة بالمعاهداة  م قتا مي الدورة التاســــــــــعة والســــــــ
 من . 2الدولية المشار إلي ا مي ال قرة 

ارت ا  مســــتو  ســــطو البحر مت منظور ”وااتقل إل  موضــــو    - 38
ل إن الأهمية الكبيرة للموضـــــــو  بالنســـــــبة للعدفد مت ، مقا“القااون الدولي

الدول قد ت د  إل  ت ضــــــــيل بعض هناصــــــــر التطوير التدريجي. وير  
ومد بلدأ إن ال ريق الدراســـــــــي فنبغي إن هســـــــــتند مي همل  إل  ممارســـــــــة  
الدول والمنظماة الدولية وا قليمية  اة الصـــــــــــلة. و ـــــــــــدد هل  إن إ  

فــد الطــاب  العــالمي لات ــانيــة الأمم وثيقــة اتــاميــة هجــب إن ت كــد مت جــد
المتحدة لقااون البحار وضـرورة الح اى هل  سـلمت ا، مضـل هت إهمية 
المبادئ الواردة مي ا، بما مي  لس مســـــــللة توا ن الحقوا والالتزاماة بيت  

 الدول السارلية والدول الأار .

رصـااة مسـ ولي ”)اليابان(  تكلم هت موضـو   السدي  راواسدأ - 39
، مقـال إن همـل اللجنـة “الـدول مت الولاهـة القضــــــــــــــائيـة الجنـائيـة الأجنبيـة

بشـلن الأر ام والضـماااة ا جرائية فولي قدرا كافيا مت الاهتبار لحقوا  
دولة المســـــــ ول وقد ههســـــــ م مي توضـــــــيو الجوااب ا جرائية للقواهد  اة  

  مت  ير الواضـــــــو ما إ ا كاا  اللجنة قد  الصـــــــلة بالحصـــــــااة.  ير إا 
رلل  باسـت اضـة ممارسـة الدول هند إهداد مشـاري  المواد المتعلقة بالتزام 
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دولة المح مة. وقال إا  ســـــي ون مت الم يد إن ت ســـــر اللجنة بالت صـــــيل 
الأســــاس المنطقي الذ  تســــتند إلي  مي هذا الصــــدد. وإهر  هت ســــرور 

( الحـــاجـــة إل  تحليـــل  A/76/10ريرهـــا )ومـــد بلـــدأ بتنـــاول اللجنـــة مي تق
 العلقة بيت ررمة المس وليت ورصاات م.

ــلن  - 40 ــاو اللجنة بشـــــــــــ وإردا قائل إن ا راو المتبافنة بيت إهضـــــــــــ
الجرائم التي لا تنطبق بشــلا ا الحصــااة الموضــوعية، هل  النحو المبيت 

التي اهتمدت ا اللجنة بصـــــيغت ا الم قتة مي دورت ا   7مي مشـــــرو  المادة 
ــتيت، إثرة هل  مناقشــــــة الموضــــــو  برمت ا، بما مي  لس  التاســــــعة والســــ

مقدما. وإضــــــــاا إن اليابان تتوق  إن تهحل   8صــــــــيا ة مشــــــــرو  المادة 
المســـــللة وإن تقدم اللجنة ت ســـــيرا مقنعا للدول الأهضـــــاو بشـــــلن مشـــــرو   

 .7المادة 

ارت ا  مسـتو  سـطو البحر مت منظور ”بموضـو   وفيما فتعلق - 41
،  كر إن اليـابـان تـدرك كـامـل ا دراك الطـاب  الملو ل ـذأ “القـااون الـدولي

المســــــللة، ولا ســــــيما بالنســــــبة للدول الجزرية الصــــــغيرة والدول الســــــارلية  
المنل ضـــــــــــــــة. وكمـا هقر بـذلـس ا هلن المتعلق بـالح ـاى هل  المنـاطق  

  مســتو  ســطو البحر المتصــل بتغير المنا ، البحرية مي مواج ة ارت ا
، م ن 2021الذ  اهتمدأ منتد  جزر المحي  ال ادئ مي آ /إ ســطس  

ارت ا  مســتو  ســطو البحر المتصــل بتغير المنا  هعر  لللطر ســبل  
ــيما مي البلدان الجزرية، ويقو  تحقيق  عيش الشـــــعو  ورماه ا، ولا ســـ

اليابان تتطل ، بالنظر إل   مسـتقبل سـلمي وآمت ومسـتدام. وتاب  قائل إن
ــائل  ــت  للمسـ ــي مناقشـ ــل ال ريق الدراسـ ــتعجالي، إل  إن فواصـ الطاب  الاسـ
المحددة باهتبارها مجالاة  جراو مزيد مت التحليل المتعمق هل  سـبيل 
الأولوية. واليابان ملتزمة بالعمل هت كثب بشلن هذأ المسللة م  البلدان 

 زر المحي  ال ادئ.المعنية، بما مي  لس إهضاو منتد  ج

واســـــــــتطرد قائل إن مت دواهي التشـــــــــجي  إن هددا مت البلدان  - 42
مت ق هل  إســــــــــــبقية ات انية الأمم المتحدة لقااون البحار مي التصــــــــــــد  
لارت ا  مســـــــتو  ســـــــطو البحر المتصـــــــل بتغير المنا . وقال إن إهلن  

ل إا  منتد  جزر المحي  ال ادئ فتما ـ  بدورأ م  هذا ال  م. واتم قائ 
ــاو المناطق البحرية ومقا  ــاة، هجب إاشــــ بغض النظر هت اتائج المناقشــــ
ــ    ــلة مت الات انية، ويجب هلوة هل   لس إن فوضـــــ للأر ام  اة الصـــــ
مي الاهتبار، هند معالجة مسـائل ارت ا  مسـتو  سـطو البحر مي سـياا  
قااون البحار، التوا ن الدقيق بيت الحقوا والالتزاماة المنصـــو  هلي ا  

 الات انية. مي

ــو   السددددي ز نيمينيز  لي ر ا - 43 ــارة إل  موضــــ ــيس(  إ ــــ )الم ســــ
، مقال   “رصـــااة مســـ ولي الدول مت الولاهة القضـــائية الجنائية الأجنبية”

إا  بالنظر إل  التوتراة المستمرة بيت الدول بشلن المسائل  اة الصلة،  
عمال م ن مت  ـلن وجود قواهد واضـحة إن هسـاهد هل  من  إسـاوة الاسـت 

وإن هجعل مت المم ت إقامة هلقاة دولية ســــــــــــــلمية تقوم هل  الارترام  
 والمعاملة بالمثل.

ــائل   - 44 ــللة مت مســــــــ ــيس تت ق هل  إن إ  مســــــــ وقال  إن الم ســــــــ
الحصـــااة إمام المحاكم الجنائية الدولية تق  اارج اطاا هذا الموضـــو . 

ــامـ  إن العـدالـة الـدااليـة للـدول والعـدالـة الجنـائيـة الـد وليـة مجـالان وإضــــــــــــ
ملتل ـان، وإاـ  بـالر م مت تـداال مـا مي بعض النواري، مـ ن هنـاك رـاجة  

 إل  قواهد واضحة لك الة إمضل إداو لكل الج ا يت القااواييت.

وفيما هلص المناقشــــــــــــاة المتعلقة ببنود تســــــــــــوية المنا هاة،  - 45
 كرة إن وجود آلية تنص هل  إجراو المشـاوراة والم اوضـاة والتسـوية 

ضائية إو التح يمية قد ه ون ل  مائدة كبيرة، مما هسمو للدول باللجوو الق
إل  الأســــــــــاليب الســــــــــلمية الراســــــــــلة مي رالة المنا هاة النا ــــــــــ ة هت 
الاات اكاة المتعلقة بحصــااة مســ ولي الدول. وإضــام  إا  بدا واضــحا،  
طوال مررلة همل اللجنة هل  هذا الموضـو ، إن الدول ت سـر الحصـااة  

هـة القضـــــــــــــــائيـة الجنـائيـة بطرا ملتل ـة. ولـذلـس فنبغي للجنـة إن مت الولا
تواصــــل اســــتكشــــاا آلياة مت  ــــلا ا إن تســــمو بوضــــ  قواهد واضــــحة  
ــااواي،  ــا القـ ــام ـ ــة واظـ ــل دولـ ــادة كـ ــا مي ارترام لســــــــــــــيـ فتعيت وضــــــــــــــع ـ

 ا م ان. قدر

وتابع  قائلة إا  فنبغي، كما هو راســـي مي الممارســـة العملية،  - 46
مت الولاهة القضـــائية الجنائية الم  ولة للمســـ وليت إن تقتصـــر الحصـــااة  

مت  ير ر ســــــــاو الدول والح وماة وو راو اللارجية مق  هل  الأهمال 
التي تن ذ بصــ ة رســمية.  لس إن الغر  مت مشــاري  المواد ليس تعزيز  
إملة مس ولي الدولة مت العقا ، بل من  إساوة المعاملة إو الاضط اد  

 مت جااب بلدان إار .

واســترســل  قائلة إن الم ســيس تشــدد، مي ضــوو مناقشــة اللجنة   - 47
ل ذا الموضـــــــــو ، هل  إن النظر مي الضـــــــــماااة ا جرائية لا هم ت إن 
ه ون  ريعة  هادة متو المواد التي ســــبق إن اهتمدت ا اللجنة م قتا، بما  

. وهل  إهة رال، ســـي ول إل  اللجنة الســـادســة  8مي  لس مشـــرو  المادة 
 المجموهة الكاملة لمشاري  المواد.استعرا  

ارت ا  مسـتو  سـطو البحر مت منظور ”وفيما فتعلق بموضـو   - 48
، قـالـ  إن ومـد بلـدهـا فررـب بقرار اللجنـة دراســــــــــــــةَ ا ثـار “القـااون الـدولي

المترتبة مي القااون الدولي هل  ارت ا  مســــــــــــتو  ســــــــــــطو البحر، الذ  
بـــالارترار العـــالمي.   ــامـــة إل  إجراواة  فرتب  ارتبـــاطـــا وثيقـــا  وبـــا ضــــــــــــــ
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الاســـــــتجابة لتغير المنا  التي هجب هل  جمي  الدول اتلا ها مي إطار  
ــة كيبيـة تـلثير هـذأ  التعـاون الـدولي، إكـدة هل  إاـ  مت الحيو  منـاقشــــــــــــ
الظــاهرة هل  رقوا الــدول والتزامــات ــا فيمــا فتعلق بــلراضــــــــــــــي ــا وبقــااون  

ل ريق الدراســـــي هي البحار. وإ ـــــارة إل  إن المســـــائل التي ســـــيتناول ا ا
مســـــــــائل تقنية للغاهة، ولكت ل ا تلثيرا كبيرا هل  النظام القااواي الدولي، 
ــر هن ا المياأ   لس إن مركز الجزر والصـــــــــلور والمرت عاة التي تنحســـــــ
هند الجزر، وآثار ااتقال اطو  الأســـــــــاس، وتحول المناطق البحرية قد  

للدول مي هدد مت تكون ل ا هواقب هل  الحقوا الســيادهة والاقتصــادهة  
 المناطق.

وهند النظر مي الموضـــــــو ،  ـــــــددة هل  إا  مت الضـــــــرور   - 49
تناول مســللة ممارســة الدول الســارلية، وهي إكثر الدول هرضــة لارت ا  
ــيس بقرار اللجنة إن  ــتو  ســـــــطو البحر. وإهرب  هت ترريب الم ســـــ مســـــ
 توســــــــــ  اطاا دراســــــــــت ا لممارســــــــــة الدول والاهتقاد ب لزامية الممارســــــــــة

وضــــــرورت ا ليشــــــمل مناطق ملتل ة، بما مي ا إمري ا اللتينية، وإن تلاذ 
مي الاهتبـار تطبيق المبـادئ والقواهـد القـائمـة للقـااون الـدولي، وإن تـدهو 
اللبراو العلمييت والتقنييت المعنييت. ومت  ــــلن  لس إن ف د  إل  إجراو  

 دراسة إمتت، بغض النظر هت ملرجات ا الن ائية.

قــائلــة إن ومــد بلــدهــا فــدهو جمي  الــدول، ولا ســــــــــــــيمــا واتمــ    - 50
البلدان النامية، إل  تقدهم تعليقات ا إل  اللجنة مي الوق  المناســب. ومت 
 ـلن  لس إن هسـاهد هل  ك الة إلا تع س الدراسـة وج ة اظر ما هسـم  

رصــــــــرا ، بل إن تشــــــــمل ارتياجاة و ــــــــوا ل المجتم    “بلدان الشــــــــمال”
 الدولي ك ل.

ــار إل  موضـــو     السددي  ديلاينان - 51 ــيلي(  إ ـ ارت ا  مســـتو   ”) ـ
، الذ  ل  إهمية ااصـة بالنسـبة “سـطو البحر مت منظور القااون الدولي

كيلومتر، مقال   5 000لشـــــيلي، اظرا إل  طول ســـــوارل ا الذ  فزيد هت 
إا  رت  لو ا ضـ  اابعاثاة  ا اة الدمي ة ا ضـا رادا وارت   مسـتو  

هو متوق  مي  ل الســـــــــيناريوهاة الحالية، م ن  ســـــــــطو البحر بلقل مما
ا ثار  ير المبا ــرة لارت ا  مســتو  ســطو البحر ســتظل اطيرة، ريث  
ســـــــــتعر  رياة ورقوا ا اســـــــــان لم اة الملفيت مت البشـــــــــر لللطر،  
وســتطر  هددا مت المســائل ال امة للقااون الدولي. ولذلس، م ن مســاهمة 

ــو ، إل  جااب هم ــي، ل ما إهمية اللجنة مي هذا الموضــ ل ال ريق الدراســ
قصــــــو . وإكد هل  إا  مت الضــــــرور  رماهة الأ ــــــلا  المتضــــــرريت  
ورقوق م مت الل إهجــاد رلول همليــة مت إجــل الاســــــــــــــتجــابــة للعواقــب 

 الواقلية لارت ا  مستو  سطو البحر مي إطار القااون الدولي.

ــاا إن القااون الدولي للبحار، الذ  تم تدوين  مي ات  - 52 انية وإضـ
الأمم المتحدة لقااون البحار وتبلور باهتبارأ قااواا دوليا هرفيا، إســــاســـي   
لعمل ال ريق الدراســــــــــي. وقال إن إرد مجالاة التركيز الرئيســــــــــية لورقة  
المســائل الأول  هو ت ســير إر ام الات انية  اة الصــلة مي ضــوو ارت ا  

اهتبارأ  مســـــتو  ســـــطو البحر. وإردا قائل إن ومد بلدأ، إ  هضـــــ  مي
ا ثار اللطيرة لارت ا  مســـــتو  ســـــطو البحر مي العالم الحقيقي وا ثار 
ــارليـة والجزر المنل ضــــــــــــــة   القـااوايـة المترتبـة هل   مر المنـاطق الســــــــــــ
بالنســــــــــــبة للطو  الأســــــــــــاس، والمناطق البحرية التي تمتد من ا وتعييت  
ردودها، هعتقد إن إمضـــــــــــــل ا ج لت ســـــــــــــير الات انية هو إهطاو الأولوية 
لمبادئ الاســــــــــتقرار الدولي والتعاهش الســــــــــلمي بيت الدول. وبالمثل، م ن 
مبدإ ا اصــــــــــــــاا ل  دور مي بعض المســــــــــــــائل التي فتعيت هل  ال ريق 
الدراسي معالجت ا، ولذلس هجب إن ه ون ت سيرها ممتثل للقواهد الراسلة  

مت ات ـانيـة ميينـا لقـااون  32  و 31للقـااون الـدولي، ولا ســــــــــــــيمـا المـادتـان  
 معاهداة.ال

وتاب  قائل إن  ــــــــيلي تقر بمشــــــــروعية الشــــــــوا ل التي إهرب   - 53
هن ا الدول التي هحتمل إا ا متضـــــررة مت ارت ا  مســـــتو  ســـــطو البحر 
وبضــــــرورة تناول الموضــــــو  م  المراهاة الكاملة لطابع  الملو، كما جاو  

(. وإهر  هت تـلفيــد  ــــــــــــــيلي 263، ال قرة  A/76/10مي تقرير اللجنــة )
للرإ  القائل بلن ارت ا  مســتو  ســطو البحر ليس  اهرة جدفدة إو  ير 

مت   62متوقعـة ولت هشــــــــــــــ ـل تغييرا جوهريـا مي الظروا همل بـالمـادة  
ات ـــانيـــة ميينـــا. وتنطبق هـــذأ المـــادة تمـــامـــا هل  كـــل مت الحـــدود البريـــة 

ابلة للتغيير بحســــــب جمي  المقاصــــــد والبحرية التي هجب اهتبارها  ير ق
 والأ را .

ورقـــــــة   - 54 ــت  مـــــ ــالـــــــث  ــثـــــ الـــــ ــ صــــــــــــــــــــل  الـــــ ــ   إلـــــ ــا  ــــــــــــــــــــارة  وبـــــ
ــل وA/CN.4/740) الأولـ  الـمســــــــــــــــــــائـــــ  ،  A/CN.4/740/Corr.1،  

(، بشلن النتائج العلمية وآماا ارت ا  مستو  A/CN.4/740/Add.1 و
ســطو البحر وهلقت  بالموضــو ، قال إن ومدأ ه  م إن اللجنة ســتتناول، 
ــائل الوقائلية المثبتة هلميا التي  ــو ، تلس المســــــــ لد  اظرها مي الموضــــــــ

ولافت ا. وإكد هل  إن هذأ المســـــــائل، دون قررة صـــــــرارة إا ا جزو مت  
 سواها، هي التي تنبغي دراست ا بغية تحدفد آثارها القااواية.

ــيلي تت ق م  الملرظة الواردة مي ال قرة  - 55 ــاا إن  ــ   264وإضــ
مت تقرير اللجنة بشــــــلن التحد  المتمثل مي البحث هت رلول للمســــــائل 

ا البشــــر ، مضــــل هت هواقب ا القااواية والتقنية المعقدة دون إ  ال بعده
مت وج ة اظر قااون البحار. كما فت ق هل  ضــــرورة تحقيق الاســــتقرار 

مت  266والأمت واليقيت و م ااية التنب ، كما ههشـــــــــــار إل   لس مي ال قرة  

https://undocs.org/ar/A/76/10
https://undocs.org/ar/A/CN.4/740
https://undocs.org/ar/A/CN.4/740/Corr.1
https://undocs.org/ar/A/CN.4/740/Add.1
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هعني، كمـــا   “الاســــــــــــــتقرار القـــااواي”التقرير، ريـــث إاـــ  مت الم  وم إن  
مســــــــــــــتو  ســــــــــــــطو البحر،   إهربـ  هت  لـس ومود الـدول المتـلثرة بـارت ـا 

ضــــــــــــــرورة الح ـاى هل  اطو  الأســـــــــــــــاس والحـدود اللـارجيـة للمنـاطق  
البحرية. ومي  ل ســــيناريو ا  الأســــاس المتنقل، ســــي ون الأثر ال ور  
هو مقدان رقوا الســـــــيادة والولاهة القضـــــــائية للدول الســـــــارلية والجزرية، 

دأ هقـابـل  لـس مت تقلص مي منـاطق ـا البحريـة. وإوضــــــــــــــو إن ومـد بل ـ ومـا
فوامق هل  إن الوثيقة اللتامية لعمل اللجنة بشـــلن هذا الموضـــو  فنبغي  

 إلا تمس بات انية الأمم المتحدة لقااون البحار إو تعدل ا.

وإردا قـائل إن  ــــــــــــــيلي ت يـد الاقترا  الـذ  تقـدمـ  بـ  لجنـة   - 56
هل   – 2018القااون الدولي وارت ا  مســـــــــــتو  ســـــــــــطو البحر مي هام 

هدم ا ـــترا  إهادة -مت تقرير اللجنة  269مي ال قرة   النحو المشـــار إلي 
ــاس والحـدود اللـارجيـة للمنـاطق البحريـة لـدولـة   ــا  اطو  الأســــــــــــ رســــــــــــ
ســارلية إو دولة إرابيلية إ ا ما إثرة تغيراة مســتو  ســطو البحر هل  
ددة هل  النحو  الواق  الجغرامي للل  الســــــــــــــارلي مـا دامـ  ل...ل قـد رـه

ــا الرإ   الواجـب ومقـا  لات ـانيـة الأم م المتحـدة لقـااون البحـار. وت يـد إهضــــــــــــ
ــاس لا تحـددهـا اللرائ  إو القوائم، بـل القواهـد  القـائـل بـلن اطو  الأســــــــــــ

 الت صيلية الواردة مي الات انية و يرها مت المصادر  اة الصلة.

واســـــتطرد قائل إن ارت ا  مســـــتو  ســـــطو البحر هشـــــ ل تحدها  - 57
ل تــدويت القــااون الــدولي ملحــا هجــب إن تســــــــــــــتجيــب لــ  اللجنــة مت ال

وتطويرأ تدريجيا، ومعالجة جمي  المســـــــــــائل  اة الصـــــــــــلة، بما مي  لس 
التلثير هل  الســــــــــــلمة ا قليمية والســــــــــــلم والأمت الدولييت. ومت الم م 
مراهاة الأثر الذ  هم ت إن هحدث  مقدان الســـــــــــــلمة ا قليمية، مي جملة  

ل، والحصــــــــــــــول هل  إمور، هل  كيـــان الـــدولـــة، والمنـــا هـــاة بيت الـــدو 
الموارد، والجنســية، ووضــ  اللج يت. ومي هذا الصــدد، قال إن ومد بلدأ 
هشــــدد هل  إهمية همل ال ريق الدراســــي مســــتقبل مي ســــلي  إل  توســــي   
اطاا تحليل  لممارســــــــة الدول والاهتقاد ب لزامية الممارســــــــة وضــــــــرورت ا  

ممارسـة  اة  ومي دراسـة ما إ ا كاا  هذأ ال فتعلق بلطو  الأسـاس،  فيما
صـلة بالقااون الدولي إو ما إن كاا   اة صـلة بت سـير المعاهداة، رت   
فتسـن  ل  تحدفد مايية القااون الدولي العرمي، والكيبية التي فنبغي ت سـيرأ 

 ب ا مي رالة الحدود المنصو  هلي ا مي المعاهداة. 

واتم قائل إن  ـيلي تشـدد هل  إهمية التعليقاة التي إدل  ب ا  - 58
كلودفو  روســمان مي إهمال ال ريق الدراســي. وقال إن مت  ــلن إهادة 
ااتلاب  هضــــــــوا مي اللجنة إن ه  ل الاســــــــتمرارية الل مة للعمل بشــــــــلن 

 الموضو ، وإن  يلي تحث الدول الأار  هل  تلفيد تر يح .

)ســويســرا(  قال ، فيما فتعلق بموضــو    السددي ز اددناا ر ر  نر - 59
، إن “مت الولاهة القضـــــــائية الجنائية الأجنبية رصـــــــااة مســـــــ ولي الدولة”

همل اللجنة هســـــاهد هل  ك الة التوا ن بيت م امحة ا ملة مت العقا  
ومبدإ تســاو  الدول مي الســيادة. وإضــام  إن العلقاة بيت الدول هجب  
إن تكون مســـــــتقرة ويم ت التنب  ب ا، ويجب إن ه ون المســـــــ ولون الذفت 

ت م مســــــــــــــتقليت هت الـدول الأار . بيـد إن فتصــــــــــــــرمون بـالنيـابـة هت دول
مســ ولي الدولة الذفت فرتكبون جرائم، ولا ســيما اات اكاة رقوا ا اســان 

 إو القااون الدولي ا اسااي، هجب إن هلضعوا للمساولة.

و كرة إن ومد بلدها هحي  هلما بمشاري  المواد الستة الجدفدة   - 60
ي اهتمدت ا اللجنة م قتا. ولارق  المتعلقة بالجوااب ا جرائية للحصااة الت 

، هجب هل  دولة المح مة إن تلطر دولة  9إا ، همل بمشــــــرو  المادة 
المســــــ ول قبل الشــــــرو  مي ا جراواة الجنائية إو اتلا  تدابير قســــــرية،  
والغر  مت  لس هو تم يت دولة المســـــــ ول مت رماهة مصـــــــالح ا هت 

  إا  هل  الر م طريق الارتجاج بحصــــااة مســــ ول ا إو رمع ا. وإضــــام
مت إن ســـــــويســـــــرا تعترا بلهمية ا اطار مي ا طار العام للضـــــــماااة  
ا جرائية، م ن ا اطار المســــــــــــبق هم ت إن تكون ل  آثار  ير مر و   
ــارة  ــائية الجنائية. وإ ــــ ــة دولة المح مة لولافت ا القضــــ مي ا هل  ممارســــ

وإن تقيم إل  إا  فنبغي للجنة إن توضــــو تلس ا ثار  ير المر و  مي ا 
،  “ هل  وجـ  الســــــــــــــرهـة”مـا إ ا كـان هم ت تلبي  ـا إ ا تم تقـدهم ا اطـار  

مت ات انية ميينا للعلقاة   42هل  النحو المنصـــــــــــــو  هلي  مي المادة 
القنصــلية. وينبغي ل ا إهضــا إن تضــ  تعري ا إكثر ت صــيل للأمعال التي 

 تستتب  واجب ا اطار هذا.

التي اقتررت ا المقررة اللاصـة مي  وفيما فتعلق بمشـاري  المواد  - 61
(، إهرب  هت سـرور سـويسـرا ب دراج بند  A/CN.4/739تقريرها الثامت )

، الذ  ف م العلقة بيت رصـــــــااة  18مي مشـــــــرو  المادة   “هدم ا الل”
لمحاكم الجنائية مســـ ولي الدول مت الولاهة القضـــائية الجنائية الأجنبية وا

ــل  ــددة تنظم همـ ــد محـ ــالاهتراا بقواهـ بـ ــا  ــ  هت ترريب ـ ــة. وإهربـ ــدوليـ الـ
المحاكم الجنائية الدولية والتزاماة الدول النا ـــــ ة هن ا. بيد إا ا ت ضــــل  

لـة”صــــــــــــــيـا ـة تشــــــــــــــير إل    المحـاكم  ”بـدلا مت    “المحـاكم الجنـائيـة المـدو 
 ، بحيث تشمل إهضا المحاكم الملتلطة.“الدولية

بــ  هت إمــل ومــد بلــدهــا مي إن تتم ت اللجنــة همــا قريــب  وإهر  - 62
ــاري  المواد م قتـا مي   مت توضــــــــــــــيو جمي  النقـا  المعلقـة واهتمـاد مشــــــــــــ

 الأول . القراوة

ــو    السددددي ز سدددديلي  - 63 ــارة إل  موضــــ ــااة  ”)هنغاريا(  إ ــــ رصــــ
ــائيـة الجنـائيـة الأجنبيـة ، وقـالـ  إن “مســــــــــــــ ولي الـدول مت الولاهـة القضــــــــــــ

https://undocs.org/ar/A/CN.4/739
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المعقدة بيت الجرائم الدولية والحصااة السيادهة تش ل تحدها كبيرا العلقة  
ــا إاـ  مت الم م تحقيق توا ن بيت   للنظـام القـااواي الـدولي. وقـالـ  إهضــــــــــــ
تســـــــــاو  الدول مي الســـــــــيادة ومصـــــــــلحة المجتم  الدولي مي من  إاطر  
ــا إن مبـدإ   الجرائم بموجـب القـااون الـدولي والمعـانبـة هلي ـا. ورإة إهضــــــــــــ

وهو مبدإ إســــــــاســــــــي مي القااون الدولي، ه يد إا  لا فنبغي إن  الســــــــيادة،
ــائية هل  إمعال دولة إار . ولذلس  ه ون لمحاكم إرد  الدول ولاهة قضــ

، الـذ  هحـدد 10تررـب هنغـاريـا بـاهتمـاد اللجنـة م قتـا لمشــــــــــــــرو  المـادة  
 المتطلباة ا جرائية للرتجاج بالحصااة.

لذ  اهتمدت  اللجنة م قتا ، ا11وفيما فتعلق بمشـــــــــــــرو  المادة  - 64
ــااة رق لدولة المســــــــ ول  ــا،  كرة إن ومدها هعتقد إن رم  الحصــــــ إهضــــــ
وليس التزاما. ويم ت لدولة ما، بصــــــــ ت ا صــــــــاربة هذا الحق، إن توامق  
هل  ممارســة دولة إار  للولاهة القضــائية الجنائية هل  إرد مســ ولي ا.  

إن رم  الحصــااة    التي تنص هل  5وإهرب  هت ترريب هنغاريا بال قرة 
لا رجعة في . وير  ومد بلدها إن هذأ ال قرة تتما ـــــــــ  م  القواهد العامة 

 للحصااة وت يد اليقيت القااواي.

لمشــــــــــــــرو  المـــادة   - 65 تـــلفيـــد هنغـــاريـــا  ، 17وإهربـــ  كـــذلـــس هت 
(،  A/CN.4/739اقتررت ـا المقررة اللـاصــــــــــــــة مي تقريرهـا الثـامت ) كمـا

التي ت دا إل  إاشـــــــاو اظام معال لتســـــــوية المنا هاة. ومت  ـــــــلن هذا 
النمو ج، و ن كان ااضـــــــــعا للقواهد العامة المتعلقة بتســـــــــوية المنا هاة 
السـارية مي القااون الدولي المعاصـر، إن هعطي الدول إداة م يدة لحماهة  

ــالح ا. وإهرب  هت ترريب هنغاريا با  ــ ـــــ ارة إل  مح مة  رقوق ا ومصـــــ
العـدل الـدوليـة بـاهتبـارهـا مح ل محتمل لتســــــــــــــويـة المنـا هـاة. كمـا إا ـا  
فتعلق  إاــــ  فيمــــا  بيــــد  توامق هل  إدراج مترة  منيــــة محــــددة للت ــــاو . 
بالحالاة التي فتضـو مي ا الل مترة السـتة إ ـ ر إو الاثني هشـر  ـ را  

ــاة لت تســــــــــــــ ر هت إهــة اتــائج، مقــد ه ون م ت المحــددة إن الم ــاوضـــــــــــــ
الضـــــــــرور   يادة توضـــــــــيو ما إ ا كان هم ت للدول اللجوو إل  تســـــــــوية 
قضــــــــــــــائيـة إو تح يميـة قبـل ا ـاهة تلـس ال ترة. وتابعـ  قائلـة إن ومد بلـدها  
لارق م  التقدفر إن المقررة اللاصـة اصـ  مي مشـرو  المادة المقتررة  
هل  اللجوو الااتيار  إل  تسـوية قضـائية إو تح يمية. وإ ـارة إل  إن 

غاريا، و ن كاا  ت مت إهمااا راســــــــــــلا بتســــــــــــوية المنا هاة قضــــــــــــائيا هن 
وتح يميــا، مــ ا ــا تر  إن جعــل اللجوو إلي ــا ااتيــاريــا وليس إلزاميــا قــد 

 ه ون ل  إثر مشج  بدرجة إكبر هل  الدول.

وإردم  قائلة إن ومد بلدها ف يد الرإ  القائل بلن الطاب  المعقد  - 66
ماهة المصالو الأساسية للمجتم  الدولي. للحصااة فنبغي إلا هقلل مت ر

 لـس إن القواهـد المتعلقـة بـالحصــــــــــــــااـة فنبغي إلا فنظر إلي ـا بمعزل هت 
  يرها مت قواهد القااون الدولي، بل مي ت اهل مع ا.

ارت ا  مسـتو  سـطو البحر مت منظور ”وفيما فتعلق بموضـو   - 67
ة التكيش م  ، إوضــــــــــــــحـ  إن ومـد بلـدهـا ف كـد هل  إهمي ـ“القـااون الـدولي

ا ثار الضـــــــــارة لتغير المنا ، والتي لا هم ت ه س مســـــــــارها مي معظم 
الحالاة. وقال  إن معدل ارت ا  مســــــتو  ســــــطو البحر فتوقا إل  رد  
ــتعجل،   ــاتية، بما مي  لس التلبيش المســـــــ ــياســـــــ كبير هل  اللياراة الســـــــ
ــ  إطار   ــمود، ووضــ ــاة متينة تركز هل  القدرة هل  الصــ ــياســ واهتماد ســ

داهم.  لس إن معدلا إبطل لارت ا  مســتو  ســطو البحر قد هحقق   قااواي
اتـائج إرســــــــــــــت مي التكيش ويســــــــــــــاهـد هل  تجنـب إو تلبيش الأ مـاة 
ــائر  البشـــــــــرية الأار  مثل ال جرة القســـــــــرية، وتشـــــــــريد البشـــــــــر، واللســـــــ
ــتطردة قائلة إن  ــواو. واســـــ ــادهة هل  رد ســـــ ــادهة و ير الاقتصـــــ الاقتصـــــ

الأ ــل  الـمســــــــــــــــــــائـــــ ــة  بـورقـــــ تـررـــــــب  ــا  ــاريـــــ )هـنـغـــــ ،  A/CN.4/740ولـ  
(، بشــــلن آثار A/CN.4/740/Add.1 و  ،A/CN.4/740/Corr.1 و

قااون البحار وتعر  هت تلفيدها   ارت ا  مســـــــــــــتو  ســـــــــــــطو البحر هل 
 لوض  الورقة الثااية بشلن كيان الدولة ورماهة الأ لا .

وتابع  قائلة إن هنغاريا ليسـ  مي وضـ  هسـمو ل ا، بوصـ  ا  - 68
بلدا  ير ســـــــــارلي، بتقدهم إمثلة هل  ممارســـــــــة الدول.  ير إا ا كررة 

س للدول  تلكيد رإف ا بلن ارت ا  مســـتو  ســـطو البحر مشـــ لة راســـمة لي 
المتضـررة من ا مبا ـرة محسـب، بل وللمجتم  الدولي بلسـرأ. وإكدة هل  
إن جمي  البلدان تتضــــــــرر إو ســــــــتتضــــــــرر مت آثارأ الأولية إو الثااوية.  
ــا لاة لا تتعلق  ــطو البحر فثير تســــــ ــتو  ســــــ وإا   قائلة إن ارت ا  مســــــ
بقااون البحار محســـــــــب، بل وإهضـــــــــا ب يان الدولة، ورقوا الأ ـــــــــلا   

ريت مي المقام الأول مت ارت ا  مســـــتو  ســـــطو البحر، ورقوا  المتضـــــر 
والتزامـاة الـدول التي تعـااي مت آثـارأ الثـااويـة. ولـذلـس، مت الم م للغـاهـة 

 إفلو الاهتمام الواجب ل ذأ المسللة.

رصـااة مسـ ولي ”)إلماايا(  قال إن إهمية موضـو   السدي  كي  - 69
لا هم ت إن تكون مبـالغـا مي ـا. وإكـد   “الـدول مت الولاهـة الجنـائيـة الأجنبيـة

هل  إن الالتزام بم ــامحــة ا ملة مت العقــا ، ولا ســــــــــــــيمــا فيمــا فتعلق 
بــلاطر الجرائم بموجــب القــااون الــدولي، هظــل إرــد إهم مبــادئ العــدالــة 
ــاا إن إلماايا ملتزمة بمبادئ   ــة اللارجية الألماايتيت. وإضــــــــ ــياســــــــ والســــــــ

ــاســــي لمح مة اورمبر  ومي القااون الدولي المعترا ب ا مي النظ ام الأســ
، بمـا مي  لس، هل  1950ر م المح مـة، الذ  اهتمـدت  اللجنـة مي هام  

ــي المنصـــو  هلي  مي المبدإ الثالث  ــاسـ وج  اللصـــو ، الم  وم الأسـ
ــ ل ”القائل بلن   إن إقدام  ــــلص هل  ارتكا  معل مت الأمعال التي تشــ

https://undocs.org/ar/A/CN.4/739
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ــا لدولة  ــ   رئيســـ ــ ولا ر وميا جريمة بموجب القااون الدولي بوصـــ إو مســـ
. “مســــ ولا لا هع ي  لس الشــــلص مت المســــ ولية بموجب القااون الدولي

وإ ــــــــــــــــار إل  إن تحقيق المـــدهيت العـــاميت والمحـــاكم المحليـــة مي  ــل  
 روا معينـة مي جرائم القـااون الدولي ومقـاضــــــــــــــاة مرتكبي ـا هنصــــــــــــــر 

ــا، التزام  لا ــة الـــدوليـــة وهو، جزئيـ ــائيـ ــدالـــة الجنـ  ن  هنـــ  مي يي ـــل العـ
بموجــب القــااون الــدولي. و كر إن إلمــاايــا تبنــ  هــذا الم  وم بــاهتمــاد  

، الـذ  إوجـد  2002القـااون الألمـااي لم ـامحـة جرائم القـااون الـدولي لعـام  
إســـــــاســـــــا للمحاكمة مي بعض جرائم القااون الدولي، و لس هل  إســـــــاس  
جملة إمور من ا الولاهة القضـــــــــائية العالمية. واســـــــــتنادا إل  هذا القااون،  
هقدم المدهون العامون والمحاكم الألمااية مسـاهمة هامة مي التحقيق مي  

 هذأ الجرائم ومقاضاة مرتكبي ا.

ــااة   - 70 ــااة، بما مي  لس رصــــــــــ ومي الوق  ا ســــــــــــ ، م ن الحصــــــــــ
مســ ولي الدولة مت الولاهة القضــائية الجنائية الأجنبية، هنصــر إســاســي  

دإ تســـــــــــــــاو  الـدول مي  مي رمـاهـة النظـام القـااواي الـدولي القـائم هل  مب ـ
الســيادة. وهي تشــ ل إســاســا معالا إهضــا مي العلقاة المســتقرة والســلمية 
بيت الدول. وتاب  قائل إن همل اللجنة بشــــلن هذا الموضــــو  ف د  دورا  
هــامــا مي  يــادة توضــــــــــــــيو الكيبيــة التي هم ت ب ــا للــدول إن توا ن بيت  

تقرار مي العلقاة  الحاجة إل  إجراواة جنائية معالة والحاجة إل  الاســ ـــــ
الدولية، م  الأاذ مي الاهتبار كذلس الأر ام والضماااة ا جرائية  اة  
الصـلة بالحصـااة. واظرا لحسـاسـية إهجاد التوا ن بيت تلس المصـالو التي 
هحتمل إن تكون متنامسـة، وكذا الجدل المتواصـل الدائر رول الموضـو ، 

رور  إن تبيت اللجنـة  قــال إن إلمــاايــا تكرر تــلكيــد رإف ــا بــلاــ  مت الضـــــــــ ـــــ
الأر ـام  اة الصــــــــــــــلـة بـالقـااون النـامـذ الم عول وتلـس التي تمثـل التطوير 
التدريجي للقااون الدولي، وإن تنظر فيما إ ا كان مركز كل مشرو  مادة 
هل  ردة، إو رت  كل قســــــــــــم مرهي من ا، ههســــــــــــلَّ  هلي  الضــــــــــــوو مي  

د كثيرا الصـــــيغة التعليقاة. ومت  ـــــلن الشـــــ افية مي هذأ المســـــللة إن ت ي 
الن ائية لمشـــــاري  المواد وإن تيســـــر قبول ا هل  اطاا واســـــ . ويجب إن 
ه ون إن إ  تغيير جوهر  مقتر  مي القـااون الـدولي بـات ـاا الـدول هليـ  

 مي سياا معاهدة.

ــيا ة الن ائية للمشــــــرو ،  - 71 ــ  قائل إا  الل مررلة الصــــ ومضــــ
بدقة، بما مي  لس إ  فنبغي للجنة إن تواصـــــــل دراســـــــة ممارســـــــة الدول  

ــوعية   ــااة الموضـــــ ــتثناواة الحصـــــ ــائية تتعلق باســـــ قراراة و جراواة قضـــــ
والضــــــــــــــمـااـاة ا جرائيـة هل  الســــــــــــــواو، وكـذلـس البيـااـاة التي هم ت إن 
تصــــدرها الح وماة. ويبدو إن المناقشــــاة المثيرة للجدل مي اللجنة ومي 

م قتا، قد    ، التي اهتمدت ا اللجنة7لجنة الصــــيا ة بشــــلن مشــــرو  المادة 

إثارة اقا ا إوس  اطاقا وكش   هت درجة مت هدم اليقيت بشلن تطبيق 
الحصااة الموضوعية واطاق ا الدقيق. وينبغي إن ت اذ مي الاهتبار إ  
ردود معل هل  تلس المناقشــــــاة، إن مي ممارســــــة الدول إو مي الاهتقاد 

 المصر  ب  ب لزامية الممارسة وضرورت ا، قدر ا م ان.

إردا قائل إن إلماايا تواصـل إهضـا متابعة إهمال اللجنة هت و  - 72
ــائي الألمااي  ــبب التطوراة ال امة الأايرة مي الاجت اد القضـــــــ كثب بســـــــ

ــااة مســـــــ ولي الدولة. م ي  ، 2021كااون الثااي/فنافر    28بشـــــــلن رصـــــ
إصــــدرة مح مة العدل الاتحادهة الألمااية ر ما بشــــلن اســــت ناا  فتعلق 

لمل م إول سابق مي القواة المسلحة الأمغااية بارتكا  با دااة المسبقة  
جرائم رر ، اســــــــــــــتنـــادا إل  القـــااون الألمـــااي لم ـــامحـــة جرائم القـــااون  
الـدولي. وقـد الصــــــــــــــ  المح مـة، مت ريـث الجوهر، إل  إن المحـاكمـة 
الجنـائيـة التي تقوم ب ـا مح مـة محليـة، ومقـا للقـااون الـدولي العرمي، هل  

ــااة الو يبية إ ا كاا  هذأ الأمعال  جرائم رر  معينة لا  تمنع ا الحصــــــــ
ارتهكبـ  مي اللـارج مت طرا مســــــــــــــ ول/ة دولـة إجنبيـة مت رتبـة ثـااويـة  
إثناو ممارســـــــــــة م ام /ها الســـــــــــيادهة. وم  إن الح م لم فتناول مســـــــــــللة  
الحصــااة بشــ ل رســمي إلا مي ســياا جرائم رر  معينة، مقد مهســر هل  

مااية لكي فتسـن  ل ا إن تقرر إن الحصـااة  إا  فهوجد إسـاسـا للمحاكم الأل
ــاها التي تنطو  هل  جرائم   ــوعية  ير قابلة للتطبيق مي القضــــــــ الموضــــــــ
ــد   ــة ضــــــــــــــ ــااون الـــدولي العرمي، وهي الجرائم المرتكبـ إار  بموجـــب القـ
ا اســـااية وا بادة الجماعية وجريمة العدوان، وهي جميع ا جرائم هعاقب  

 هلي ا القااون الألمااي.

رة المح مة إهضـــــــــا إا ا  ير ملزمة ب رالة المســـــــــللة إل  وقر  - 73
المح مة الدســــتورية الاتحادهة، التي فتعيت هلي ا إصــــدار قرار إ ا كاا  
ــي، فيما إ ا كاا  قاهدة هامة مت قواهد  ــ وك، إثناو التقاضـــــــــ هناك  ـــــــــ
ــ ل جزوا لا فتجزإ مت القااون الاتحاد . ولذلس، م ن  القااون الدولي تشــــــ

ــائي ر م مح مة العد ل الاتحادهة مي الوق  الراهت هو إهل  قرار قضــــــــــ
مي إلماايا بشـــــلن مســـــللة رصـــــااة مســـــ ولي الدول مت الولاهة القضـــــائية 
ــة هامة  ــبة لألماايا ممارســــ ــ ل بالنســــ الجنائية الأجنبية. وقال إن  لس هشــــ
للدول وســــي ون ل  تلثيرا كبيرا إهضــــا هل  موقا ر ومت  مت الموضــــو   

 قيد النظر.

ل قائل إن إلماايا تشـــــدد هل  إهمية التمييز بوضـــــو  واســـــترس ـــــ - 74
ــااة بموجب القااون الدولي والحالاة الملتل ة   بيت ملتلا إاوا  الحصــــــــــ
التي هم ت مي ـا إثارة مســــــــــــــللة الحصــــــــــــــااة بموجب القـااون الدولي. و ن 
ــائية الدولية،  الحاجة إل  هذا التمييز الواضـــو راســـلة مي الســـوابق القضـ

ــا ــير إلي ا إهضـــــــــ مي ر م مح مة العدل الاتحادهة الألمااية مي    وقد إ ـــــــــ
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ــذلــس فنبغي بوجــ  هــام إلا ت ســــــــــــــر 2021كــااون الثــااي/فنــافر   28 . ول
ــائية  ــ ولي الدول مت الولاهة القضـــ ــااة مســـ ــاري  المواد المتعلقة بحصـــ مشـــ
الجنـائيـة الأجنبيـة، ومـا هصــــــــــــــارب ـا مت منـاقشــــــــــــــاة وبيـااـاة، هل  إا ـا  

الحصـــااة، مثل رصـــااة الدول    تنطو  هل  آثار هل  إ ـــ ال إار  مت
 مي الدهاو  المداية.

وفيما فتعلق بمشـاري  المواد التي اقتررت ا المقررة اللاصـة مي   - 75
(، قال إن ومد بلدأ فوامق هل  ضـــــــرورة A/CN.4/739تقريرها الثامت )

لتي تح م همــل المحــاكم التمييز بوضــــــــــــــو  بيت الموضــــــــــــــو  والقواهــد ا
وال ي اة القضـــــائية الجنائية الدولية.  لس إن هذا الموضـــــو  لا فبدو إا  
السياا الصحيو لللو  الت صيلي بش ل هام مي الت اهل المعقد للغاهة 
بيت اظم العــدالــة الجنــائيــة والادهــاو العــام المحليــة والــدوليــة مي رــالاة  

ــاا إا  فنبغي ت اد  ترك إ  ا ــاري  المواد التعاون. وإضـــ اطبا  بلن مشـــ
هم ت إن تكون ل ا آثار قااواية هل  القواهد التي تح م هملياة المحاكم 
وال ي ـاة القضـــــــــــــــائيـة الجنـائيـة الـدوليـة. وهل  العموم، تعتبر إلمـاايـا بنـد 

ــاا إن هذا   “هدم ا الل” ــيلة جيدة لكبو مثل هذا الااطبا . وإضــــ وســــ
مواد، وإن ومد بلدأ فتطل  إل  البند ســيزيد مت وضــو  و ــ افية مشــاري  ال

اســــــتنتاجاة لجنة الصــــــيا ة فيما فتعلق بصــــــيا ت ا الدنيقة. وإهر  هت 
الواردة   “المحاكم الجنائية الدولية”تلفيد ومد بلدأ للرإ  القائل بلن عباراة  

المقتر  تنبغي  يـادة ت ســــــــــــــيرهـا إو تعري  ـا إو   18مي مشــــــــــــــرو  المـادة  
الجنائية الأار  المتجذرة جزئيا مي    توسيع ا بحيث تشمل هي اة العدالة

 القااون الدولي، مت قبيل المحاكم الملتلطة.

واســــــــتطرد قائل إن إلماايا تلرق باهتمام إدراج إر ام بشــــــــلن  - 76
ــرو  المادة  ــاري  المواد. وقال إن مشـــ ــوية المنا هاة مي مشـــ  17آلية تســـ
ــة والعم ــل المن جيـ ــددا مت المســـــــــــــــــائـ ــدو هـ ــا فبـ ــة المقتر  فثير هل  مـ ليـ

الأســــــاســــــية.  لس إن محاكم دولة المح مة الملتصــــــة بممارســــــة الولاهة 
ــائيـة مي العـدفـد مت الـدول، بمـا مي ـا إلمـاايـا، هي التي هعود إلي ـا   القضــــــــــــ
الب  مي رصـااة مسـ ولي الدولة مت الولاهة القضـائية الجنائية الأجنبية. 

شـلن الأصـلي ب  9وقد كان هذا هو الن ج المتب  إهضـا مي مشـرو  المادة 
البـ  مي الحصــــــــــــــااـة، هل  النحو الـذ  اقتررتـ  المقررة اللـاصــــــــــــــة مي  

ــاب  ) (، الذ  لا فزال قيد الاســـــــــتعرا  مي  A/CN.4/729تقريرها الســـــــ
. وومقا ل ذا المبدإ، م ن إم ااية 13لجنة الصيا ة بوص   مشرو  المادة  

مح مـة إو دولـة المســــــــــــــ ول منـا هـة بيت الـدول إل  إن تحيـل إمـا دولـة ال
 2التح يم إو إل  مح مــة العــدل الــدوليــة، هل  النحو المقتر  مي ال قرة  

ــللة تب  مي ا الح وماة المعنية هادة، 17مت مشــــرو  المادة  ، وهي مســ
قد تطر   ــــــــــــ وكا بشــــــــــــلن اســــــــــــتقللية المحاكم المحلية. وقد فتلثر هذا 

بتعليق ا جراواة المحلية مي ااتظار تســــوية الاســــتقلل إهضــــا بالالتزام  
مت   3المنـا هـاة بيت الـدول، هل  النحو المنصــــــــــــــو  هليـ  مي ال قرة  

. وهذا بدورأ لا فثير إســـ لة صـــلبة فيما فتعلق ب صـــل  17مشـــرو  المادة 
الســلطاة محســب، بل قد تكون ل  إهضــا آثار  ير مقصــودة هل  معالية  

 ا مي الحالاة التي لا تنطبق مي ا التحقيق مي الجرائم ومقاضــــــاة مرتكبي 
الحصـااة. ول ذا م ن إاشـاو آلية لتسـوية المنا هاة مت  ـلا ا إن تعر  
لللطر الج ود والتدابير المشـــــــــروهة الرامية إل  إجراو محاكماة جنائية 
مي مثـل هـذأ الحـالاة إمر  ير مقبول. كمـا إاـ  لا فنبغي بـل  رـال مت 

 العقا .الأروال تقويض م امحة ا ملة مت 

وفيما فتعلق بمشـــــــــاري  المواد والتعليقاة هلي ا بشـــــــــلن القواهد  - 77
والضــــــــماااة ا جرائية، كما اهتمدت ا اللجنة م قتا، قال إن إلماايا توامق  

مقدما )تطبيق الجزو الراب (، الذ  فوضــــو اطاا   8هل  مشــــرو  المادة 
مت هقيت    تطبيق الأر ام والضـــــــــماااة ا جرائية، مما فزيد إل  رد كبير

مشــــــــاري  المواد وييســــــــر م م ا. ومي هذا الصــــــــدد، إ ــــــــار ومد بلدأ إل  
التعليقاة التي إدل  ب ا مي بياا  إمام اللجنة مي الدورة الرابعة والسـبعيت  

( وإهر  مي ا هت ارت ا   بالحق  A/C.6/74/SR.30للجملية العامة )
التعليق هل  المجموهة الكاملة مت الأر ام والضــــــــــــــماااة ا جرائية   مي

 بمجرد اهتمادها م قتا مت قبل اللجنة.

ارت ا  مســــتو  ســــطو البحر مت منظور ”وااتقل إل  موضــــو    - 78
، مقــال إن إلمــاايــا تتــاب  إهمــال اللجنــة بــاهتمــام كبير.  “القــااون الــدولي

سـطو البحر إن ف ثر هل  جمي  وإ ـار إل  إن مت  ـلن ارت ا  مسـتو  
الدول الســــارلية، بما مي ا التي ل ا مدن ســــارلية ضــــلمة وســــوارل  ير 
مســــــــــــــتقرة، وهل  جمي  الـدول الأار  اظرا لمثـار الكبيرة المترتبـة هل  
اســــــــــــــتقرار العلقـاة الـدوليـة، والا دهـار الاقتصـــــــــــــــاد ، والتمت  بحقوا  

ول  اة المناطق السارلية  ا اسان. وستتلثر الدول الجزرية الصغيرة والد
المنل ضـة إو مناطق دلتا الأا ار الكبيرة بشـ ل  ير متناسـب. واسـترسل  
ــرا   ــتتلثر تلثرا مبا ـــــ ــارلية بدورها، ســـــ ــ  ا دولة ســـــ قائل إن إلماايا، بوصـــــ
بارت ا  مســــــــتو  ســــــــطو البحر، كما اهترم  بذلس المح مة الدســــــــتورية 

  2021آ ار/مــــارس    24الاتحــــادهــــة م ارا مي قرارهــــا المرجعي الم ر   
بشــــــلن القااون الاتحاد  لتغير المنا . وومقا للتقارير التي إ ــــــارة إلي ا 
المح مة مي مللصـــ ا للوقائ  الأســـاســـية، مقد ارت ع  مســـتوياة ســـطو  

ســــــم هل  ســــــارل بحر  14 ســــــم مي اللليج الألمااي و 20البحر بنحو 
ة  البلطيق الألمااي هل  مد  المائة ســــــــــــنة الماضــــــــــــية. و كرة المح م 

إهضـا إن ارت ا  مسـتوياة سـطو البحر هم ت إن فزيد مت العواصـا مي  

https://undocs.org/ar/A/CN.4/739
https://undocs.org/ar/A/CN.4/729
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بحر الشــمال وبحر البلطيق وإن هجعل المناطق الســارلية الألمااية إكثر 
 هرضة للطر البيضاااة.

واسـتطرد قائل إا  هجب هل  جمي  الدول إن تتعاون للتصـد    - 79
ا لياة  لارت ا  مســـــــــتو  ســـــــــطو البحر هل  المد  الطويل باســـــــــتلدام

والقواهد والم ســــــــــــســــــــــــاة التي فتيح ا النظام متعدد الأطراا. و ن همل 
اللجنة بشـــــلن هذا الموضـــــو  ل  و ي ة محورية مي توضـــــيو الدور الذ  
ف ده  ويم ت إن ف ده  القااون الدولي مي توجي  اســــتجابة الدول لارت ا   

 مستو  سطو البحر.

ــائل الأول  التي - 80 ــار إل  إن ورقة المســـــــ إهدها الرئيســـــــــان   وإ ـــــــ
المشــــــاركان لل ريق الدراســــــي المعني بارت ا  مســــــتو  ســــــطو البحر فيما 

  ،A/CN.4/740/Corr.1 ، وA/CN.4/740فتعلق بــالقــااون الــدولي )
( تثير تســـــــــا لاة هامة بشـــــــــلن الح اى هل  A/CN.4/740/Add.1 و

اطو  الأســـــاس والمناطق البحرية. وإهر  هت تقدفر إلماايا لكون آثار 
ارت ا  مســــتو  ســــطو البحر بالنســــبة لقااون البحار قد دهرســــ ، اســــتنادا 

لتقرير اللجنــة هت إهمــال   إل  المن ج الــدراســــــــــــــي الوارد مي المرمق بــاو
(، م  إفلو الاهتبار الواجب لسلمة ات انية A/73/10دورت ا السبعيت )

الأمم المتحــدة لقــااون البحــار. وإكــد هل  إن إلمــاايــا ملتزمــة بــالعمــل م  
حقـاقـاة  الـدول الأار  للح ـاى هل  منـاطق ـا البحريـة ورقوق ـا والاســــــــــــــت 

النا ـــــــ ة هن ا بطريقة تتســـــــق م  الات انية، بما مي  لس مت الل قراوة  
ــ  قواهد  ــريت لنيت ا والغر  من ا، وليس مت الل وضــ ــير معاصــ وت ســ

 هرفية جدفدة.

وإردا قائل إن إلماايا تتطل  إل  ورقة المســائل الثااية، بشــلن  - 81
تو  ســــطو كيان الدولة ورماهة الأ ــــلا  المتضــــرريت مت ارت ا  مس ــــ

البحر، وهذأ المســـــــــــللة الأايرة مســـــــــــللة ملحة بشـــــــــــ ل اا . وبما إن 
اللا    1967الات انية اللاصـــــــــــــة بوضـــــــــــــ  اللج يت وبروتوكول هام 

، مقد ه ون  “لاج ي المنا ” بوض  اللج يت لا فنطبقان هل  ما هسم  بـ
مت الم يــد  يــادة توضــــــــــــــيو الالتزامــاة المحتملــة للــدول المتعلقــة بعــدم 

ــا إل  ا راو  ا هادة  ــتنادا إهضـ ــان، اسـ القســـرية والقائمة هل  رقوا ا اسـ
ــد ايو يلندا   ــية  ضـــ التي اهتمدت ا اللجنة المعنية بحقوا ا اســـــان مي قضـــ

 تتعلق بترريل مواطت كيريباتي إل  بلدأ الأصلي.

ــو  بيت   - 82 واتم قائل إن إلماايا تحث اللجنة هل  التمييز بوضــــــــــ
ا بشــــــلن القااون النامذ الم عول والاقتراراة  النتائج التي تم التوصــــــل إلي 

المتعلقـة بـالتطوير التـدريجي للقـااون الـدولي. وقـد إثـارة هـذا المـلاـذ فيمـا 
فتعلق بمواضــــــــــــــي  كثيرة هل  جــدول إهمــال اللجنــة تعتبرهــا  اة إهميــة 
ااصـــة مي ســـياا الموضـــو  قيد النظر، لأا ا تنطو  هل  هملية مســـو 

ــاها قااواية ملتل ة جدا م ي مجموهة متنوهة مت المجالاة القااواية  لقضـــ
ــة الدول والاهتقاد ب لزامية  ــائل جدفدة، تبدو مي ا ممارســــ مضــــــل هت مســــ

 الممارسة وضرورت ا  اة الصلة اادرة إل  رد ما.

كويت ثي هوا  )مييـ  اـام(  إ ـــــــــــــــارة إل  السددددددددديد ز ا و ن   - 83
قال   ، م“ارت ا  مستو  سطو البحر مت منظور القااون الدولي”موضو   

ــتوياة ســــطو البحر هعر  م اة الملفيت مت الناس مي   إن ارت ا  مســ
ــة للطر   ــارلية المنل ضــــ ــغيرة النامية والمناطق الســــ الدول الجزرية الصــــ
الغمر. وقال  إن مت  لن همل ال ريق الدراسي إن هس م مي تعزيز م م 
ا ثار المتعددة الأوج  لارت ا  مســــــتو  ســــــطو البحر، وهو إمر راســــــم  

المجتم  الدولي مت وضـ  اسـتجابة  ـاملة هم ت إن تك ل رقوا    لتم يت
واســـــــــتحقاقاة البلدان المتضـــــــــررة. وتنبغي معالجة آثار ارت ا  مســـــــــتو  
ســــــــــــــطو البحر بطريقـة تك ـل الاســــــــــــــتقرار والأمت مي العلقـاة الـدوليـة، 

مي  لـس الاســــــــــــــتقرار والأمت واليقيت والقـدرة هل  التنب  مت النـاريـة   بمـا
ــللـة تتعلق بتعـدفـل ات ـانيـة الأمم   القـااوايـة، دون  إن تنطو  هل  إ  مســــــــــــ

 المتحدة لقااون البحار إو استكمال ا.

وإضـــــــــام  إن ميي  اام إرد البلدان الأكثر تضـــــــــررا مت تغير   - 84
تشريت الأول/إكتوبر   21المنا  واطر ارت ا  مستو  سطو البحر. م ي  

آريــا م  ، هقــدة مييــ  اــام اجتمــاهــا لمجلس الأمت بصــــــــــــــيغــة  2021
دولة هضــــــوا إار  مت إجل تبادل ا راو وتعزيز م م ا ثار الأمنية  20

 لارت ا  مستو  سطو البحر.

و كرة إن ومـد بلـدهـا ف يـد براـامج همـل ال ريق الـدراســــــــــــــي مي   - 85
المسـتقبل ويشـجع  هل  مواصـلة اسـتكشـاا ممارسـة الدول، بما مي  لس 

 لمحي  ال ادئ.ممارسة الدول الجزرية الصغيرة النامية مي ا

رصــااة مســ ولي ”)تشــي يا(  تكلم هت موضــو    السددي  تورا  - 86
وإ ــــــــــــــار إل  مشــــــــــــــاري  المواد التي  “الدول مت الولاهة الجنائية الأجنبية

ــة مي تقريرها الثامت ) (، وقال  A/CN.4/739اقتررت ا المقررة اللاصـــــــــــ
ــرو  الم ــحة بلن   18ادة إن مشــــــــ لا هعدو إن هعيد إهلن الحقيقة الواضــــــــ

ــتقلة للمحاكم الجنائية الدولية،  ــاري  المواد لا تنطبق هل  النظم المســ مشــ
التي إاشــــــــ   بموجب صــــــــ وك ااصــــــــة ل ا قواهدها اللاصــــــــة واطاا  
تطبيق ــا. و ن إدراج  لــس الح م لا هعني إن ولاهــة المحــاكم الــدوليــة ل ــا 

هم ن  إن فنشــــــــ  إ  التزاماة إو إه اواة جدفدة الأســــــــبقية، كما إا  لا 
ــ وك. ولذلس هم ت إدراج   ــااة للدول  ير الملزمة ب ذأ الصــــــــ مت الحصــــــــ

 .“هدم ا الل”الح م كبند آار مت بنود 
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، قــال إن ومــد بلــدأ لا ف يــد 17وفيمــا فتعلق بمشــــــــــــــرو  المــادة   - 87
المح مـة الاقترا  الـداهي إل  إدراج آليـة لتســــــــــــــويـة المنـا هـاة بيت دولـة 

ودولة المســـــــ ول مي مشـــــــاري  المواد. وإضـــــــاا إن إدراج هذأ المواد لت 
ه ون  ا صــلة، كما إ ــارة إل   لس المقررة اللاصــة وهدد مت إهضــاو 
اللجنة ا اريت، إلا إ ا كان القصـــــــــــد مت مشـــــــــــاري  المواد إن تصـــــــــــبو 
معـــاهـــدة، وهو مـــا لت ه ون، مي رإ  ومـــد بلـــدأ، اتيجـــة ملئمـــة للعمـــل 

ــو . وإكد هل  إن إ  ر م مت هذا القبيل لا هم ت إن المتعلق  بالموضـــــــ
 ه ون، إ ا ما ارت ق ب ، إلا بمثابة توجي   ير ملزم لتسوية المنا هاة.

المتعلقـــــة  - 88 م قتـــــا  المعتمـــــدة  المواد  بمشـــــــــــــــــــاري   فتعلق  وفيمـــــا 
بالضـماااة ا جرائية، فلرق ومد بلدأ إا  اظرا لوجود كل مت الحصـااة  

اة الموضـــوعية مي القااون الدولي، فنبغي للســـلطاة  الشـــلصـــية والحصـــا
الوطنية الملتصـــة المشـــاركة مي إجراواة جنائية إن تلاذ مي الاهتبار، 
مت تلقاو ا س ا، إ  رصااة منطبقة هل  إساس الأدلة المتارة. وهلوة 
هل   لـس، هجـب دراســـــــــــــــة مســـــــــــــــللـة الحصـــــــــــــــااـة مي مررلـة مب رة مت 

رد إن فبل  إل  هلم ســــــــــــــلطـاة دولـة  ا جراواة، مي بـداهـة الـدهو ، بمج
 المح مة إن مس ولا إجنبيا قد فتلثر بممارسة ولافت ا القضائية الجنائية.

وتاب  قائل إن الحصــااة الشــلصــية تصــبو  اة صــلة بمجرد  - 89
إن فتلثر مســـــ ول دولة إجنبية بممارســـــة الولاهة القضـــــائية الجنائية لدولة  

 تنطبق إلا هندما تصـــــبو  إار ، مي ريت إن الحصـــــااة الموضـــــوعية لا
إمعال المس ول الأجنبي التي هقوم ب ا بص ت  الرسمية موضو  إجراواة  
إمام محاكم إجنبية. ومت ثم، م ا  مت المرجو إن هلضـ  مسـ ولو الدول  
الأجنبية الذفت فتمتعون بالحصااة الموضوعية، مي الغالبية العظم  مت 

الأجنبية دون إن تنطبق هلي م الحالاة، للولاهة القضائية الجنائية للدول 
إ  رصـــــــــااة.  ير إا  فبدو إن مشـــــــــاري  المواد الواردة مي الجزو الراب  
تركز إســــاســــا هل  ممارســــة الولاهة القضــــائية الأجنبية هل  المســــ وليت  
المشـــموليت بالحصـــااة الشـــلصـــية. ولذلس هقتر  ومد بلدأ إن هلاذ النص 

واة ا جرائية التي قد تكون مي الاهتبار الااتلماة المحتملة بيت اللط
 اة صــــــلة بنظام الحصــــــااة الشــــــلصــــــية مت اارية، وبنظام الحصــــــااة  

 الموضوعية مت اارية إار .

 10  )إاطار دولة المســ ول( و 9وفيما فتعلق بمشــاري  المواد  - 90
)طلباة الحصــــــول هل  معلوماة(، قال    12 )الارتجاج بالحصــــــااة( و

قد إاذة مي الاهتبار ممارسـة الدول    إن ومد بلدأ  ير مقتن  بلن اللجنة
ــة بـــا جراواة   ــا مي  لـــس القواايت الوطنيـــة المتعلقـ ــاهـــة، بمـ ــا فيـــ  الك ـ بمـ
الجنــائيــة وملتلا المعــاهــداة المنطبقــة للتعــاون الــدولي والمســــــــــــــــاهــدة 
القضــائية المتبادلة. وتشــ ل هذأ القواايت والمعاهداة الأســاس للتصــال 

ة. وســي ون مت  ير المناســب للجنة  والتعاون بيت الدول مي تلس الحالا
إن تصـــــو  التزاماة إجرائية جدفدة ملزمة. وقال إا  فنبغي إلا فهنظر إل  
مشـاري  الأر ام ا جرائية إلا هل  إا ا توصـياة محتملة للدول. وينبغي  
ــا إن تركز إكثر هل  تطبيق قواهد ا جراواة الجنائية الواردة  ل ا إهضــــــــــ

 داة الدولية  اة الصلة.مي القواايت الوطنية والمعاه

فتناول    11و   إ ــار إل  إن تعليق تشــي يا هل  مشــرو  المادة  - 91
ــ ا إر ام  ــااة مت الالتزاماة التي ت رضــــ ــتنب  رم  الحصــــ إم ااية إن هســــ
المعـاهـداة هل  الـدول، مقـد كرر تـلكيـد موق  ـا بـلن المعـاهـداة الـدوليـة 
المتعلقة بمن  الجرائم اللطيرة والمعانبة هلي ا تعني ضــمنا إن الحصــااة  

لا تنطبق فيمــا فتعلق ب ــذأ الجرائم مي ا جراواة إمــام   الشــــــــــــــلصــــــــــــــيــة
المحاكم الأجنبية. وهذا الاستنتاج ليس ااتجا هت رم  ضمني للحصااة،  
كما إ ــــــــــــــير إلي  مي تعليق اللجنة، و اما بســــــــــــــبب التعار  مي القواهد 
الشـــــــارهة للحصـــــــااة الموضـــــــوعية م  التعاريش والالتزاماة الصـــــــريحة  

المعاهداة. ومي الوق  ا س ، تظل الحصااة  المنصو  هلي ا مي تلس 
الشــلصــية كما هي دون تغيير ومنطبقة إمام المحاكم الأجنبية رت  مي  

 الحالاة التي تمارس مي ا الولاهة القضائية بموجب تلس المعاهداة.

ارت ا  مسـتو  سـطو البحر مت منظور ”وفيما فتعلق بموضـو   - 92
جتم  الـدولي فواجـ  تحـدهـاة معقـدة ، إكـد ومـد بلـدأ إن الم“القـااون الـدولي

هدفدة ااجمة هت تغير المنا ، مما إد  إل  ارت ا  مســـــــــــــتو  ســـــــــــــطو  
البحر وما تلأ مت تغيراة هل  مسـتو  السـوارل. وإضـاا إا  مت إجل  
ــتقرار واليقيت والقدرة هل  التنب  مت النارية القااواية،   ا ســــــ ام مي الاســــ

بم ان إن فتم الاضـــــــــطل   هند التصـــــــــد  لتلس التحدهاة، مت الأهمية 
بعمل اللجنة وال ريق الدراســــــــــــي مي تقيد صــــــــــــارم بالنظام القااواي القائم 
لقااون البحار، ولا ســيما ات انية الأمم المتحدة لقااون البحار. كما فنبغي  
ــارلية.   ــ  هدد مم ت مت الدول الســ ــة إوســ إن تراه  رق المراهاة ممارســ

لـذلـس إن العـدفـد مت الـدول   وقـال إن تشــــــــــــــي يـا تلرق م  التقـدفر اتيجـة
الســــــــارلية اســــــــتجاب  لدهوة اللجنة إل  تقدهم معلوماة هت ممارســــــــات ا  
ــارليـة  وقـدمـ  تعليقـاة كتـابيـة. وتعر  هت إمل ـا مي إن تحـذو دول ســــــــــــ

 إار  رذوها.

ــو     السددي ز غا رلول  - 93 ــلومينيا(  تكلم  هت موضـ ــااة  ”)سـ رصـ
، وقال  إن ومدها “لأجنبيةمســ ولي الدول مت الولاهة القضــائية الجنائية ا

فررب بالتقـدم المحر  رت  ا ن ويشــــــــــــــج  اللجنـة هل  تكثيش ج ودها 
لتحقيق مزيد مت التقدم المجد . وقال  إن الموضـــــــــــو  فتطلب دراســـــــــــة  
متلاية، تراهي ممارســــة الدول، والاهتقاد ب لزامية الممارســــة وضــــرورت ا،  

ت قبيـل تســــــــــــــاو  والاتجـاهـاة مي القـااون الـدولي. م و فلمس مبـادئ م
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الدول مي الســيادة، كما فنبغي تناول  مي ضــوو الج ود المبذولة لم امحة  
سيما  ا ملة مت العقا ، وك الة المساولة، وتومير العدالة للضحاها، ولا

فيمـا فتعلق بـالجرائم التي ت م المجتم  الـدولي ك ـل. وإهربـ  هت اقتنـا  
إن هسـ م مي التطوير   سـلومينيا بلن مواصـلة العمل هل  الموضـو  هم ت

ــتقلل النظم  التدريجي للقااون الدولي وتدوين . وتقر بلهمية صـــــــــون اســـــــ
ــة المتعلقة بلداو  ــااة والح اى هل  القواهد اللاصــــــ المنطبقة هل  الحصــــــ
المحاكم الجنائية الدولية، وتت ق هل  إن الحصااة إمام المحاكم الجنائية 

 الدولية تق  اارج اطاا الموضو .

  إن النظام ثلثي المرارل لتســــــوية المنا هاة، الذ  وإضــــــام - 94
هجم  بيت آلياة  اة طاب  إلزامي وطوهي، هسـعا مي ا  ـارة إل  إ  
مت الأدواة هي الأدواة الأســاســية مي تســوية المنا هاة. ومي ريت إن 
ــل ا هم ت إن  ــا، م ن ا لياة المحددة ســـ ــائل إار  متارة إهضـــ هناك وســـ

وق  إاســــــب. وقال  إن ومدها فوامق هل    تيســــــر تســــــوية المنا هاة مي
 القول بلن إاشاو هي ة متلصصة لت ه ون همليا إو م يدا.

وإهرب  هت ترريب سـلومينيا باهتزام المقررة اللاصـة إن تدرج  - 95
مي التعليق إ ــــارة إل  إمثلة للممارســــة الجيدة التي هم ت إن تســــاهد مي  

 الب  مي الحصااة وتطبيق ا.رل المشاكل العملية النا  ة مي هملية 

ارت ا  مسـتو  سـطو البحر مت منظور ”وفيما فتعلق بموضـو   - 96
، ف كد ومدها هل  إن ارت ا  مســــــتو  ســــــطو البحر إمر “القااون الدولي

لا م ر من ، وإن آثارأ و ـــــــي ة، وإا  لا فتعلق بالدول الجزرية الصـــــــغيرة  
ــارلية إار ، ولا س ــــ ــا بدول ســ يما تلس التي ل ا النامية محســــب، بل إهضــ

ســوارل منل ضــة. و كرة إا  هطر  تحدهاة اطيرة مي مجالاة رقوا  
ا اســـــــان، والســـــــيادة ا قليمية، وال جرة وتنشـــــــل هن  معضـــــــلة قااواية، 

 مي  لس ما فتعلق بات انية الأمم المتحدة لقااون البحار. بما

،  A/CN.4/740وتـابعــ  قـائلــة إن ورقـة المســـــــــــــــائـل الأول  ) - 97
إ ــــــــ ــــــــرة  A/CN.4/740/Add.1 و  ،A/CN.4/740/Corr.1 و  )

مســـــــــتو    المجموهة الواســـــــــعة مت المســـــــــائل القااواية التي فثيرها ارت ا 
ســــــــــــــطو البحر، والتي ت ثر هل  اطو  الأســـــــــــــــاس والمنـاطق البحريـة 
وترســـــيم الحدود البحرية والجزر، مضـــــل هت ممارســـــة الحقوا الســـــيادهة  
ومســــــــــــــائل الولاهة القضــــــــــــــائية. ولذلس م ن هناك راجة إل  ا ج متعمق 
ومتعــدد الأوجــ  ورلول جــدفــدة، هل  إن فبق  اليقيت و م ــاايــة التنب  مت 

لقااواية مت الاهتباراة الرئيسـية. وإهرب  هت ثقة ومد بلدها مي  النارية ا
ــوو هل  الحلول المحتملة ويقدم التوجي    ــيلقي الضــــــــــ إن همل اللجنة ســــــــــ

 لاتلا  إجراواة مي المستقبل.

رصـــــااة مســـــ ولي ”)ايو يلندا(  تناول موضـــــو    السددددي  لاو  - 98
ما فتعلق بمشــرو  ، وقال في “الدول مت الولاهة القضــائية الجنائية الأجنبية

الذ  اهتمدت  اللجنة م قتا مي دورت ا التاســـعة والســـتيت إن ومد  7المادة 
ــ ولي الدول مت الولاهة  ــوعية لمســــ ــااة الموضــــ بلدأ فوامق هل  إن الحصــــ
القضـــــــــــائية الجنائية الأجنبية لا تنطبق فيما فتعلق بلاطر جرائم القااون  

إاــــ  فلرق التبــــافت مي وج ــــاة النظر بيــــد  الــــدول    الــــدولي.  فيمــــا بيت 
وإهضــــاو اللجنة وير  إا  قد ه ون مت الم يد مواصــــلة اللجنة النظر مي  

 المسللة.

وقال إن ومد بلدأ فررب بالاهتمام الذ  تولي  المقررة اللاصــــــــــة   - 99
مســ ولي الدول  ( للت اهل بيت رصــااة  A/CN.4/739مي تقريرها الثامت ) 

مت الولاهـة القضــــــــــــــائيـة الجنـائيـة الأجنبيـة والمحـاكم الجنـائيـة الـدوليـة، و لـس 
بطريقة تعترا بنظامي ما المن صـــــــــليت والمســـــــــتقليت. وإ ـــــــــار إل  إا  مت 

مي ك الة إلا تقو  مشاري     “ هدم ا الل ”   الم كد إن هساهد بند ملئم ب ـ
 لقااون الجنائي الدولي. المواد المتعلقة بالموضو  التقدم المحر  مي ا 

، 12إل   8و كر إا  هل  الر م مت إن مشـــــــــــــاري  المواد مت  - 100
بصــــيغت ا التي اهتمدت ا اللجنة م قتا مي دورت ا الثااية والســــبعيت، تعبر  
هت توقعاة بشــــــلن العملية التي فنبغي اتباه ا هندما تنظر دولة ما مي  

ــائية الجنائية هل  مســـــ ول   تاب  لدولة إار ، م ن ممارســـــة الولاهة القضـــ
همـل اللجنـة قـد هســــــــــــــت يـد مت إجراو مزيـد مت التحليـل لممـارســــــــــــــة الـدول  
ــ ول  ــبيل المثال، تر  ايو يلندا إن دولة المســــــــــ والحوار مع ا. وهل  ســــــــــ

تحتـاج إل  إاطـارهـا هنـد إجراو تحقيق جنـائي، ولكت مق  هنـدمـا تبـدإ   لا
 ا جراواة رسميا إو هند اتلا  تدابير قسرية.

ــ ول مي العملية إمر ملئم، اظرا   - 101 ــاركة دولة المســ وإورد إن مشــ
ــااة تعود بالن   هل  الدولة، وليس ال رد، ولكون الحق مي   لكون الحصــــــــ
ــااـة هعود إل  الـدولـة.  ير إن ايو يلنـدا  اتلـا  القراراة المتعلقـة بـالحصــــــــــــ
تلرق إن القـااون الـدولي فلزم دولـة المح مـة بـارترام الحصـــــــــــــــااـة هنـد  

، بصــــــــرا النظر هما إ ا كاا  دولة المســــــــ ول قد ارتج  ب ا ااطباق ا
. 10رســـــــــــميا، و لس مثل مت الل العملية المبينة مي مشـــــــــــرو  المادة 

وإردا قائل إن ومد بلـدأ هعتقـد إن تبـادل المعلوماة المنصــــــــــــــو  هليـ  
ســــــــيســــــــاهد هل  تحدفد ما إ ا كاا  الحصــــــــااة   12مي مشــــــــرو  المادة 

تنظر اللجنة مي مشـــــــرو  مادة إار  بشـــــــلن  تنطبق، و ا  فتطل  إل  إن 
 تحدفد الحصااة مي الدوراة المقبلة.

ارت ا  مســـتو  ســـطو البحر مت منظور  ” وفيما فتعلق بموضـــو    -   102
، قال إن ومد بلدأ ه رر تلكيد التعليقاة الكتابية والشــــــــــ وية “ القااون الدولي 

ت للجملية  التي إدل  ب ا بشــلن هذا الموضــو  مي الدورة اللامســة والســبعي 

https://undocs.org/ar/A/CN.4/740
https://undocs.org/ar/A/CN.4/740/Corr.1
https://undocs.org/ar/A/CN.4/740/Add.1
https://undocs.org/ar/A/CN.4/739
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، A/CN.4/740العامة، بما مي  لس تعليقات  هل  ورقة المسائل الأول  ) 
(. وإهر  هت A/CN.4/740/Add.1  و   ، A/CN.4/740/Corr.1  و 

ــللــة ال ــامــة، التي تع س  ثنــاو الومــد هل  اللجنــة لمعــالجت ــا هــذأ المســـــــــــــ
الارتيـاجـاة الحـاســـــــــــــمـة للـدول والشـــــــــــــوا ـل الملحـة للمجتم  الـدولي ك ـل،  
ــطو البحر هل  الجزر   ــتو  ســـــــــــ بالنظر إل  الأثر المحتمل لارت ا  مســـــــــــ

ــارلية. وإهر    هت ترريب  بالطريقة المنل ضــــــــة والمجتمعاة المحلية الســــــ
التي اتبعت ا اللجنة مي القيام بعمل ا، ورإه  بلن ا ج ال ريق الدراســي ملئم 
ــو . وقال إا  ف يد المجالاة الأربعة  جدا للطاب  المعقد والمتراب  للموضـــــــــ

 ا مســـــــــــــائل ( بوصـــــــــــــ  294، ال قرة A/76/10المحـددة مي تقرير اللجنـة ) 
 تحتاج مزيدا مت التحليل المتعمق. 

واســـتطرد قائل إا  مت الم م إن تواصـــل الدول مناقشـــة مســـللة   - 103
ارت ا  مســتو  ســطو البحر والمناطق البحرية بالتوا   م  همل اللجنة.  
والاجتمــــا  الحــــاد  والعشــــــــــــــرون لعمليــــة الأمم المتحــــدة التشـــــــــــــــــاوريــــة  

العضــــــــــــــويـة المتعلقـة بـالمحيطـاة وقـااون  الرســــــــــــــميـة الم تورـة بـا     ير
، مثال جيد هل  هذأ المناقشة.  2021البحار، المعقود مي رزيران/فواي   

ويم ت للجنــة إن تقــدم مســـــــــــــــاهــدة ني مــة للــدول مت الل تحليــل قــااواي 
بلــــدأ  هقوم هلي ــــا.  ير إن ومــــد  التي  القــــائم والمبــــادئ  متعمق للقــــااون 

حر مسـللة فنبغي تطوير مشـاري  مقتن  بلن ارت ا  مسـتو  سـطو الب   ير
 مت تقرير اللجنة. 286المواد بشلا ا، كما هو مقتر  مي ال قرة 

وإوضـــــــو إن إثر ارت ا  مســـــــتو  ســـــــطو البحر هل  المناطق   - 104
البحرية مســــــــــللة  اة إولوية بالنســــــــــبة لنيو يلندا و ــــــــــركائ ا مي المحي   

مي الموارد  ال ـــادئ.  لـــس إن المنـــاطق البحريـــة والحقوا المرتبطـــة ب ـــا  
ضـــــرورية لاقتصـــــاداة بلدان المحي  ال ادئ وهويات ا وإســـــلو  ريات ا.  
وإ ـار إل  إن النتائج السـاطعة  اة الصـلة بارت ا  مسـتو  سـطو البحر 
هل  الصــــــــعيد العالمي الواردة مي تقرير ال ي ة الح ومية الدولية المعنية 

رار ارت ا   ، بما مي  لس الاســـــــتنتاج بلن اســـــــتم2021بتغير المنا  لعام  
مســتو  ســطو البحر ســيظل قائما لقرون مي المســتقبل،  ادة مت الحالة  
الاستعجالية لأهمية رماهة المناطق البحرية للأجيال المقبلة. و دد هل  
إاــ  هجــب هل  المجتم  الــدولي إن فتعــاون مي مواج ــة هــذا التحــد . 
و كر إن  لس فتطلب وضــــ  إطر ســــياســــية وســــياســــاتية ملئمة، وبلورة 
ــاة هلميـــة وتقنيـــة وتكنولوجيـــة، والتكيش وبنـــاو القـــدرة هل   اســــــــــــــتجـــابـ
الصـــــمود، والاســـــتجابة للتحدهاة القااواية التي ه رضـــــ ا ارت ا  مســـــتو  

 سطو البحر.

ــلن  - 105 ــل قائل إن إهلن منتد  جزر المحي  ال ادئ بشــ ــترســ واســ
ــطو البحر  ــتو  ســــ الح اى هل  المناطق البحرية مي مواج ة ارت ا  مســــ

ــلن كيبية المتصـــــــ ـــــ ل بتغير المنا  هحدد الموقا الجماهي للمنطقة بشــــــــــ
ــة الأمم  ــانيـ ــة الواردة مي ات ـ ــاطق البحريـ ــالمنـ ــة بـ ــد المتعلقـ ــاا القواهـ ااطبـ
المتحدة لقااون البحار مي هذا الســـياا، ويعز  مبادئ الاســـتقرار واليقيت  
القااواييت فيما فتعلق بالمناطق البحرية. ويتمســــــــــــــس ا هلن بســــــــــــــلمة 

ــ  ا ا طار القااواي الن ائي الذ  هجب إن تن ذ مي  ل   الات ان ية بوصــــــــ
جمي  الأاشـــــــــــطة مي المحيطاة والبحار، م  الح اى مي الوق  ا ســـــــــــ   

 إهضا هل  منطقة  اة سيادة وقادرة هل  الصمود مي المحي  ال ادئ.

، همــــد تحــــالا الـــدول الجزريـــة 2021ومي إفلول/ســــــــــــــبتمبر   - 106
ــغيرة، وهو هعز  الن ج ال ــع  منتد  جزر المحي  ال ادئ، الصــــ ذ  وضــــ

إل  التلكيد مت جدفد مي إهلن قادت  إا  لا فوجد التزام بموجب الات انية 
بـــ بقـــاو اطو  الأســـــــــــــــــاس والحـــدود اللـــارجيـــة للمنـــاطق البحريـــة قيـــد 
الاســــــــــــــتعرا  إو تحــدفــث اللرائ  إو قوائم ا رــداثيــاة الجغرافيــة بعــد 

دة، وإن هـذأ المنـاطق البحريـة وكـذا إفـداه ـا لـد  الأميت العـام للأمم المتح ـ
الحقوا والاستحقاقاة المستمدة من ا مستمرة مي الااطباا دون اقصان، 
ــتو  ســـــــطو   و لس هل  الر م مت إ  تغيراة مادهة مرتبطة بارت ا  مســـــ

 البحر المتصل بتغير المنا .

وقـد اهتهمـدة هـذأ الات ـانيـة كحزمـة متكـاملـة تنطو  هل  توا ن   - 107
والالتزامـاة  اة الأهميــة الحيويـة لمســـــــــــــــاراة التنميــة مي    دقيق للحقوا 

العـدفـد مت الـدول. ومت مصــــــــــــــلحـة المجتم  الـدولي إن هحـامق هل  هـذا 
التوا ن وإن ه  ل اليقيت والأمت والاستقرار والقدرة هل  التنب  فيما فتعلق 
بــالمنــاطق البحريــة. واتم قــائل إن ايو يلنــدا ملتزمــة بــالعمــل البنــاو م  

 لأار  لتحقيق هذأ الغاهة.الدول ا

رصـــــااة  ”)ســـــر  لااكا(  إ ـــــار إل  موضـــــو    السدددي   يير   - 108
، وقـال إن “مســــــــــــــ ولي الـدول مت الولاهـة القضـــــــــــــــائيـة الجنـائيـة الأجنبيـة

الحصــــااة الو يبية لمســــ ولي الدول فيما فتعلق بالجرائم الدولية المرتكبة 
ــمية لا تزال تثير الكثير مت الجدل. وقال إا  ــ ة رسـ   بعد إن اهتمدة بصـ

ــادة   ــا مشــــــــــــــرو  المـ ــااـــة  7اللجنـــة م قتـ ، الـــذ  فنص هل  إن الحصــــــــــــــ
الموضــــــوعية مت ممارســــــة الولاهة القضــــــائية الجنائية الأجنبية لا تنطبق 
ــااية وجرائم   ــد ا اســـــــــــ فيما فتعلق بجريمة ا بادة الجماعية والجرائم ضـــــــــــ
 الحر  وجريمة ال صـــــل العنصـــــر  والتعذفب والاات او القســـــر ، إهرب 

دولة مت الدول الأهضــــــــاو هت تلفيدها العام لمشــــــــرو  المادة، بينما   24
دولـة هت ااشــــــــــــــغـالاة. ولـذلـس، مـ ن الموقا الحقيقي للـدول    18إهربـ   

ــللة  ير واضـــو. ويبدو إن الأكادهمييت هشـــيرون إل  إن  بشـــلن هذأ المسـ
ــااة المحاربيت   ــااة الو يبية لمســــــــ ولي الدولة ورصــــــ العلقة بيت الحصــــــ

اســـــة كافية، وإن هذأ المســـــللة لم تجد طريق ا إل  الحل رت  تحق بدر  لم
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ــااة   ــاري  المواد هذأ لا تلل بالحصـــ داال اللجنة. واتيجة لذلس، م ن مشـــ
ــة مت قواهد  ــائية الجنائية الممنورة بموجب قواهد ااصــ مت الولاهة القضــ

الصلة   القااون الدولي، ولا سيما الحصااة التي فتمت  ب ا الأ لا   وو
ــة،    بـالبعثـاة الـدبلومـاســــــــــــــيـة، والم ـاتـب القنصــــــــــــــليـة، والبعثـاة اللـاصــــــــــــ

 والمنظماة الدولية، والقواة العس رية لدولة مت الدول.

مذكرة  وإضـــــــاا إن مح مة العدل الدولية  ـــــــددة مي قضـــــــية   - 109
)جم وريـة الكواغو   2000ايســـــــــــــــان/إبريـل    11التونيش الصـــــــــــــــادرة مي  
لاهة القضـائية الجنائية هل  إن الحصـااة مت الو  الدهمقراطية ضـد بلجي ا(

ــااة مت  ــ ولية الجنائية ال ردهة م  ومان من صـــــــــلن، وإن الحصـــــــ والمســـــــ
الولاهة القضـــــــــــائية  اة طاب  إجرائي، مي ريت إن المســـــــــــ ولية الجنائية 
ــوهي. والموقا الناتج هت  لس هو إن  ــللة تتعلق بالقااون الموضـــــــــ مســـــــــ

بول بلن مصـل ا جراواة هت الأسـس الموضـوعية هجعل مت المم ت الق
المو  يت الح ومييت مســــــــــــــ ولون هت الجرائم الدولية المرتكبة بصــــــــــــــ ة 
رســــــــمية، و ن كااوا قد هظلون مي رصــــــــااة مت الملرقة القضــــــــائية مي  
محــاكم إجنبيــة.  ير إاــ  قــد فبــدو إاــ  لا هم ت للقــااون الــدولي إن هجرم 
الأمعال التي ترتكب بصــــ ة رســــمية ويســــمو مي الوق  ا ســــ  بالحصــــااة  

ــااة ا جرائية فثب  الطاب  فيما  فتعلق بتلس الأمعال. و ن إ  رم  للحصــــــ
 ا جرامي لل عل ومس ولية ال اهل.

واســـــــــــــتطرد قائل إن الحصـــــــــــــااة وا ملة مت العقا  ليســـــــــــــا   - 110
متطـابقيت، ولـذلـس لا فنبغي اللل  بين مـا. ولـذلـس هم ت تقـدهم رجـة قويـة 

ــااة  ير متوامقتيت   منطقيا. وإضـــــــاا إا  م ادها إن المســـــــ ولية والحصـــــ
هم ت ا  ن قـااواـا ب ر  الجزاواة، رت  و ن اشــــــــــــــلة هقبـاة قـااوايـة 
إمام العقوبة إثناو الملرقة الجنائية. وهلوة هل   لس، م ا  مت المقبول 
هل  اطاا واســـــــ  إن كبار المســـــــ وليت الح ومييت فتمتعون بالحصـــــــااة 

فيما فتعلق الشــــــــــــلصــــــــــــية مت الولاهة القضــــــــــــائية الجنائية، بما مي  لس 
ــااة مت التونيش  بالجرائم الدولية. ومت الحقائق إن الأثر العملي للحصـــــــــ
و يرأ مت التدابير القسـرية هو إلا همثل كبار المسـ وليت إبدا إمام محاكم 
إجنبية ل ا ااتصــــا  الب  مي المســــ ولية الجنائية ال ردهة. ولذلس، م ن 

لجنائية الموضـــوعية  المناقشـــة تبق  م تورة بشـــلن مســـللة إن المســـ ولية ا
 والحصااة ا جرائية مستقلن هت بعض ما البعض منطقيا.

ارت ا  مســــتو  ســــطو البحر مت منظور ”وااتقل إل  موضــــو    - 111
، مقال إن ارت ا  مســـتو  ســـطو البحر ف ثر بشـــ ل  ير “القااون الدولي

ــغيرة النامية. مقد  ــيادة ا قليمية للدول الجزرية الصــــــ ــب هل  الســــــ متناســــــ
بالنســـــــــــــبة لتلس الدول إل  ازو  الســـــــــــــ ان ويعر  إمن م الغذائي ف د   

والمائي لللطر مي المســـــــــــــتقبل المنظور. وإضـــــــــــــاا إن اتبا  ا ج ا   

إســــاس ثاب   اشــــاو الحدود اللارجية للمناطق البحرية هعني إن الحدود  
البحريـــة للـــدول رـــدود دائمـــة وإن اطوط ـــا الأســــــــــــــــاس لت تتغير رت  

لســارلية اتيجة لارت ا  مســتو  ســطو البحر.  مرة المياأ المناطق ا لو
وإ ـــــــــار إل  إن ات انية الأمم المتحدة لقااون البحار لا تســـــــــتبعد إم ااية 
اللجوو إل  اطو  إســــــــــــــاس متنقلـة إو ثـابتـة. وقـد رـان الوقـ  ربمـا لكي 
تنظر اللجنة فيما إ ا كان هم ت إم لا تعدفل الات انية بالتراضــي إو هل  

 لجمي  الدول الأطراا. إساس الممارسة اللرقة

وير  ومــد بلــدأ إن اللجنــة قــد تتم ت مت تطوير قواهــد القــااون  - 112
الـــدولي العرمي بطريقـــة ت د  إل  تعـــدفـــل الات ـــانيـــة فيمـــا فتعلق بـــالن ج 
الم ضل لتعييت الحدود البحرية. و كر إن تاريي إاشاو مناطق اقتصادهة  

ذأ المناطق مي ا اهة االصـــــة بموجب الات انية فبيت إن الدول إدرج  ه
 المطاا مي الات انية بعد تطوير قاهدة هرفية.

رصــــــــااة  ”)إســــــــتوايا(  تحدث  هت موضــــــــو   السدددددي ز مالأ - 113
، وإ ـــــــارة إل  “مســـــــ ولي الدول مت الولاهة القضـــــــائية الجنائية الأجنبية

ــة مي تقريرهــا الثــامت   ــاري  المواد التي اقتررت ــا المقررة اللــاصـــــــــــــ مشـــــــــــــ
(A/CN.4/739  وقـالـ  إن ومـد بلـدهـا فوامق إهضــــــــــــــاو اللجنـة الـذفت ،)

إهربوا هت رإ  م ادأ إن بند تســوية المنا هاة لت ه ون  ا صــلة إلا إ ا 
كان المقصــــــــود مت مشــــــــاري  المواد إن تصــــــــبو معاهدة. وإضــــــــام  إا  

الت اهلة بيت مشــــــــرو  ســــــــي ون مت الم يد إن تنظر اللجنة إهضــــــــا مي 
 13والأر ام المقتررة الأار ، ولا ســــــــــــــيما مشــــــــــــــرو  المادة  17المادة 

)المشــــــــاوراة(. ومت الجلي إا   15)تبادل المعلوماة( ومشــــــــرو  المادة  
ــااة   ــل بيت دولتيت فيما فتعلق بتقرير رصـــــ ــوية إ  منا هة تنشـــــ تم ت تســـــ

بيق ا هت طريق  مســ ول دولة مت الولاهة القضــائية الجنائية الأجنبية وتط
ــائل التقليدهة لتســــــــــوية المنا هاة، هل  النحو الذ  إ ــــــــــارة إلي   الوســــــــ
المقررة اللاصـــــــــة. وينبغي إن ه ون ال دا مت وضـــــــــ  قواهد لتســـــــــوية 
ــري  ومعال، وينبغي كذلس اتبا    ــي  وســــــ المنا هاة هو تقدهم امو ج بســــــ
ــامــل هغطي ملتلا جوااــب التعــاون بيت الــدول رت  لا ه ون   ا ج  ـــــــــــــ

 مرا  مي تعقيد العملية برمت ا.هناك إ

واســـــــتطردة قائلة إن ومد بلدها ف يد التقيد بالوســـــــائل التقليدهة  - 114
ــلة، لأن مت  ــاو هي ة من صــــ ــوية المنا هاة. ولا فر  راجة إل  إاشــــ لتســــ
 ــــــــــلن  لس إن هجعل المســــــــــللة إكثر تعقيدا. وبما إن الولاهة القضــــــــــائية 

ميــا، مينبغي التركيز هل  لمح مــة العــدل الــدوليــة  ير معترا ب ــا هــال
تحقيق هذأ الغـاهة، بدلا مت إاشــــــــــــــاو هي ـة دائمـة جدفدة ه ون مت الل م 
إهضـا إن تهقبل ولافت ا القضـائية هل  الصـعيد العالمي لكي ت د  م مت ا  
بشـ ل ملئم. و كرة إن إسـتوايا تت ق م  المقررة اللاصـة هل  إا  مت 

https://undocs.org/ar/A/CN.4/739
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الكاملة لمشـاري  المواد مي    الأمضـل الااتظار إل  ريت اهتماد المجموهة
 القراوة الأول  قبل اتلا  قرار بشلن هذأ المسللة.

وإهرب  هت ســــــرور إســــــتوايا لقيام اللجنة بدراســــــة العلقة بيت   - 115
الموضـو  والمحاكم الجنائية الدولية. وإضـام  إا ا تلرق باهتمام إدراج  

ــلة  . وقال  إا  تنبغي18مي مشــــــــرو  المادة   “هدم ا الل”بند   مواصــــــ
ــل إو دمج    النظر فيما إن كان فنبغي إدراج الح م كمشـــرو  مادة من صـ

متراب    18مي مشـــــــرو  مادة إار . وير  ومد بلدها إن مشـــــــرو  المادة 
م  مشــــــــــــــاري  مواد إار ، ولـذلـس مـ اـ  فت ق م  إهضــــــــــــــاو اللجنـة الـذفت 

 .1مت مشرو  المادة  3ف يدون إدراج ا مي ال قرة 

ا م  المقررة اللـاصــــــــــــــة مي إاـ  لا ضــــــــــــــرورة  ويت ق ومـد بلـده ـ - 116
لصــيا ة مقترراة محددة فيما فتعلق بمســللة الممارســة الجيدة الموصــ   
ب ا. ور م إن الممارســاة الجيدة ل ا إهمية كبيرة، مل راجة إل  إدراج ا  

 مي مشاري  المواد.

وكررة تلكيد رإ  إسـتوايا القائل بلن جريمة العدوان فنبغي إن  - 117
، هل  النحو الذ  اهتمدت  اللجنة  7مت مشرو  المادة  1ال قرة  تدرج مي 

م قتا مي دورت ا التاســــعة والســــتيت، ضــــمت قائمة الجرائم التي لا تنطبق 
 هلي ا الحصااة الموضوعية.

ارت ا  مســتو  ســطو البحر مت منظور ”وااتقل  إل  موضــو    - 118
،  A/CN.4/740، مقـالـ  إن ورقـة المســـــــــــــــائـل الأول  )“القـااون الـدولي

( تقدم هرضـــــــــــــا A/CN.4/740/Add.1و  ،A/CN.4/740/Corr.1و
ملة لارت ا  مســـــــــــــتو  ســـــــــــــطو  هاما ممتا ا رول العواقب القااواية المحت 

البحر إو آثارأ. وإهرب  هت ات اا إســـــــتوايا م  الاســـــــتنتاجاة الرئيســـــــية 
ــ    للورقة، وترريب ا ب كرة إن ال ريق الدراســـــي هم ت إن فنظر، إ ا اقتضـــ

 الأمر، مي دهوة ابراو هلمييت وتقنييت إل  اجتماهات  المقبلة.

المتحـــدة لقـــااون البحـــار هي وتــابعـــ  قــائلـــة إن ات ـــانيـــة الأمم   - 119
الركيزة الأســــــــاســــــــية لحوكمة المحيطاة ويجب إن تظل ا طار القااواي 
الشامل الذ  فنظر مي الموضو  مي إطارأ. ولذلس فوامق ومد بلدها هل  
إن هدا ال ريق الدراســـــــــي فنبغي إن ه ون هو إهجاد رلول مي الات انية 

لذلس هجب إن ت اذ  للتحدهاة المتصــــلة بارت ا  مســــتو  ســــطو البحر. و 
مي الاهتبـار الحـاجـة إل  الح ـاى مي العلقـاة الـدوليـة هل  الاســــــــــــــتقرار  
والأمت واليقيت والقـــدرة هل  التنب  مت النـــاريـــة القـــااوايـــة. وإهربـــ  هت 
ــير الات انية  ارتيا  ومد بلدها لكون ال ريق الدراســـــــــي قد وجد طرقا لت ســـــــ

 بيت الدول.تتوامق م  الحاجة إل  الاستقرار مي العلقاة 

واســـــــــــــتطردة قائلة إن إســـــــــــــتوايا ت يد ال كرة القائلة بلا  هم ت   - 120
ــتو  ســـــطو البحر  ــلبية لمســـ ــاو إن تتوقا، بعد ا ثار الســـ للدول الأهضـــ
التي رـــدثـــ ، هت تحـــدفـــث ا اطـــاراة التي إودهت ـــا، ومقـــا للت ـــانيـــة، 

فتعلق بلطو  الأســــــــــــــاس والحـدود اللـارجيـة للمنـاطق البحريـة التي  فيمـا
يســ  ااطلقا مت اطو  الأســاس، مت إجل الح اى هل  اســتحقاقات ا. ن

وتلرق باهتمام إهضــا إن ممارســة الدول ت يد هموما بال عل، ومقا لورقة  
المســـائل الأول ، الح اى هل  الحدود البحرية القائمة. وســـتظل المســـائل 
المتعلقـة بـالمطـالبـاة القـائمـة  اة الصــــــــــــــلـة بتعييت المنـاطق البحريـة مي  

 مستقبل بحاجة إل  مزيد مت النظر مت جااب ال ريق الدراسي.ال

ــة  - 121 ــا لورقـ ــا   رة، ومقـ ــ  ربمـ ــا تلرق إاـ و كرة إن إســــــــــــــتوايـ
ــة للقــااون الــدولي  ــائــل الأول ، قواهــد هرفيــة إقليميــة إو اــاصـــــــــــــ المســـــــــــــ

فتعلق بارت ا  مســـــــــتو  ســـــــــطو البحر، وإا  مت إجل اســـــــــتلل   فيما
ة إل  مزيد مت الورقاة مت اســــــــــــــتنتاجاة محددة، ســــــــــــــتكون هناك راج

الدول. وإضـام  إن ومد بلدها فوامق هل  تحليل ال ريق الدراسـي بلا  إ ا 
طبق مبدإ بقاو الشــيو هل  رال  مي رالة ارت ا  مســتو  ســطو البحر، 
ــيللق رالة   ــلن الحدود البحرية، مما ســ ــيتطلب إهادة الت او  بشــ م ا  ســ

اتيج ـــــ الـــــدوليـــــة  العلقـــــاة  الاســــــــــــــتقرار مي  هـــــدم  الحقوا  مت  لتغيير  ة 
والالتزاماة. ولذلس، م ن إســــــــــــتوايا توامق هل  إن تعييت الحدود البحرية 
ــلمية بيت   ــتقرا وا ائيا مت إجل ك الة إقامة هلقة ســــــ هجب إن ه ون مســــــ

 الطويل. الدول هل  المد 

واتم  قائلة إن ومد بلدها فر  إن ال ريق الدراســــــي كان محقا  - 122
ارت ا  مســتو  ســطو البحر هل  تراايص  مي إثارة تســا لاة بشــلن إثر  

مزار  الريا  البحرية، وات اقاة الوصــــول إل  مصــــائد الأســــماك، و يرها 
مت الأاشــــــــطة الاقتصــــــــادهة مي المنطقة الاقتصــــــــادهة اللالصــــــــة. وت يد 
إسـتوايا إهضـا اهتزام ال ريق الدراسـي توسـي  اطاا دراسـت  لممارسـة الدول  

 رت ا لتشمل مناطق إار .واهتقادها ب لزامية الممارسة وضرو 

ــااة مســـــ ولي ”)إفرلندا(  تكلم هت موضـــــو   السدددي  بلين - 123 رصـــ
ــائية الجنائية الأجنبية ــاري  المواد   “الدول مت الولاهة القضـ ــار إل  مشـ وإ ـ

التي اهتمدت ا اللجنة م قتا مي دورت ا الثااية والســـــــبعيت، مقال إن إفرلندا  
ــاري    ــلة بمشــ ــماااة ا جرائية ل ا صــ تكرر تلكيد رإف ا بلن الأر ام والضــ

ــرو  المادة  ــرور إفرلندا لكون مشـــــــــ مقدما  8المواد ك ل. وإهر  هت ســـــــــ
 هع س هذا الموقا.

إفرلندا ده  مي وق  ســــــابق إل  إهمال كامل  وإ ــــــار إل  إن - 124
ــرو  المادة  ــياا المحدد لمشـــ ــماااة، بما مي  لس مي الســـ النظر مي الضـــ

، وســــتررب بالمقترراة مي هذا الصــــدد، م  مراهاة إن اللجنة  كرة، 7

https://undocs.org/ar/A/CN.4/740
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مقدما، إن مشـــــــــــــرو  المادة لا هقدم   8مي التعليق هل  مشـــــــــــــرو  المادة  
لاة وضـــــماااة إجرائية إضـــــافية، ر ما مســـــبقا ولا هلل باهتماد إ  ك ا

بما مي  لس مســـــــــــللة ما إ ا كاا  هناك ضـــــــــــماااة محددة تنطبق هل  
. واظرا لكون اللجنة إوضــح  مي التعليق هل  مشــرو  7مشــرو  المادة 

مقدما إن مصـــــــطلحاة  ـــــــت  تتطلب اســـــــتعراضـــــــا مي التنقيو  8المادة 
مـ ن تعليقـاة   الن ـائي لمشــــــــــــــاري  المواد قبـل اهتمـادهـا مي القراوة الأول ،

ومـد بلـدأ فيمـا فتعلق بمشــــــــــــــروهي المـادتيت والتعليقـاة هلي مـا هل  رـد 
 سواو هي  اة طاب  إولي.

وإهر  هت ترريب إفرلندا باهتزام اللجنة، مي مشـــــــــــرو  المادة  - 125
بلن مسـللة الحصـااة فنبغي  القاضـي ، تن يذ قرار مح مة العدل الدولية 8

مي ا مي بداهة التقاضــــــي. وقال إن  إن تدرس مي مررلة مب رة وإن فهنظر
، وإن “الولاهة القضـــائية الجنائية”لجنة الصـــيا ة لم تتناول بعد مصـــطلو  

مشـرو  المادة هذا فتطلب لذلس مزيدا مت المناقشـة. وينبغي النظر إهضـا 
المعتمدفت م قتا ومشـــــــــرو   9 و  8مي الت اهل بيت مشـــــــــروهي المادتيت  

 الأاير بص ة م قتة.المقتر  بعد اهتماد هذا  13المادة 

، إ ـار إل  إن إفرلندا تت ق م  10وفيما فتعلق بمشـرو  المادة  - 126
ــاب  للمقررة  ــاو اللجنـة الـذفت هلقوا، لـد  النظر مي التقرير الســــــــــــ إهضــــــــــــ

(، بلن الارتجاج بالحصااة ليس  رطا مسبقا A/CN.4/729اللاصة )
يق ا، لأن الحصـــــــــااة قائمة بوصـــــــــ  ا مســـــــــللة مت مســـــــــائل القااون  لتطب 

الدولي. وتت ق كذلس م  الأهضـــــــــاو الذفت  كروا إن ا ـــــــــترا  الارتجاج  
بالحصــــــــــااة كتابة لا هع س بالضــــــــــرورة ممارســــــــــة دولية، وكررة تلكيد  
 اقترار ــا بــلن تشــــــــــــــير التعليقــاة إل  الوقــ  الــذ  هع س فيــ  اقترا  مــا

 ن.تطويرا تدريجيا للقااو 

وفيما فتعلق بمشـاري  المواد التي اقتررت ا المقررة اللاصـة مي   - 127
(، ت يد إفرلندا، بوصــــــــــ  ا اصــــــــــيرا  قويا A/CN.4/739تقريرها الثامت )

لمعالجة   18مي مشــــــــــــرو  المادة   “هدم ا الل”للمســــــــــــاولة، إدراج بند  
ي  المواد والقواهد التي تح م همل المحاكم وال ي اة العلقة بيت مشــــــــــــار 

القضائية الجنائية الدولية. وإضاا إا  فت ق إهضا م  القول بلن مشرو  
فنبغي إلا فتجاو  ال صـــــــــــل بيت ملتلا النظم القااواية، التي  18المادة 

فراد الح اى هل  صـــــلريت ا ومجالاة تطبيق ا المن صـــــلة، دون إاشـــــاو  
  ا.تسلسل هرمي بين 

وإ ــــــــــــار إل  إن ومدأ هحي  هلما إهضــــــــــــا بااتلا ا راو مي   - 128
بشـــــــلن  17اللجنة بشـــــــلن اقترا  المقررة اللاصـــــــة إدراج مشـــــــرو  المادة 

تسـوية المنا هاة. وير  إن آلية تسـوية المنا هاة هم ت إن تشـ ل جزوا  

ــتقرار العلقاة الدولية وتجنب  مت الضـــــــــــــماااة الرامية إل  رماهة اســـــــــــ
 القضائية التعسبية و اة الدوام  السياسية. الملرقاة

وإردا قــائل إاــ  مت الواضــــــــــــــو إن بعض مشــــــــــــــــاري  المواد  - 129
ــتتطلب مزيدا مت النظر. وقال   والتعليقاة التي اهتمدة م قتا بال عل ســــــــ
إن ومد بلدأ إهر ، مي الدورة الثااية والسـبعيت للجملية العامة، هت قلق   

ــام داال اللجنة بش ـــ والتعليق هلي   7لن اهتماد مشـــرو  المادة إ او الااقسـ
ــلن تقدهم مزيد مت المعلوماة هت  ــدد هل  إن مت  ـــ ــ ة م قتة، و ـــ بصـــ
الممارســــــــة المتعلقة تحدفدا بعدم تطبيق الحصــــــــااة إن ه ون م يدا. ومي 

، اقتر  هدد مت الأهضـــــــــاو إن اللجنة ســـــــــتحتاج إل  تجاو  2021هام 
وإهر  هت ترريـب إفرلنـدا .  7ا راو المتبـافنـة بشــــــــــــــلن مشــــــــــــــرو  المـادة 

 بالمقترراة المتعلقة بالمضي قدما بشلن هذا الموضو .

ــددة هل  إهمية  - 130 وتاب  قائل إن ومد بلدأ فلرق إن اللجنة  ــــــــ
ــاري   ــة كافية للتعليق هل  مجموهة كاملة مت مشـــــــــ إهطاو الدول مرصـــــــــ
ــا بالنظر مي   ــيســــــمو هذا للدول إهضــــ المواد مي اتام القراوة الأول ، وســــ

 لت اهل بيت ملتلا مشاري  المواد.ا

ارت ا  مسـتو  سـطو البحر مت منظور ”وفيما فتعلق بموضـو   - 131
ــلن  “القااون الدولي ، قال إن إفرلندا تشــــــاطر الدول الأار   ــــــوا ل ا بشــــ

ــطو البحر، وهو إرد إبر  ا ثار  ــتو  ســـــــــ ا ثار المحتملة لارت ا  مســـــــــ
  الدولي إن هعمل معا الضـــــــــــارة لتغير المنا . ولذلس هجب هل  المجتم

لمواج ـة التحـدهـاة التي ت رضــــــــــــــ ـا تلـس الظـاهرة هل  العـدفـد مت الـدول، 
 سيما الدول الجزرية الصغيرة والمنل ضة. ولا

و كر إن إفرلنـدا تحي  هلمـا بـالطـاب  الأولي لورقـة المســــــــــــــائـل   - 132
( وA/CN.4/740الأولـــــــــــــــــــــ    ،  A/CN.4/740/Corr.1،  

(، والمجموهة الواســـــــــعة جدا مت ا راو التي A/CN.4/740/Add.1 و
ــاو ال ريق الدراســـي بشـــلن جوااب هدفدة مت الموضـــو   إهر  هن ا إهضـ
ال رهي المتعلق بالمســــــائل المتصــــــلة بقااون البحار، وكذا مناقشــــــة ولاهة 

(، 285، ال قرة  A/76/10ال ريق الــدراســــــــــــــي الواردة مي تقرير اللجنــة )
واقترا  بعض الأهضــاو بلن ه ون ال ريق الدراســي  ــ اما منذ البداهة مي  

ن النامذ الم عول والقااون المنشـــــود واياراة الســـــياســـــة التمييز بيت القااو 
العـامـة. وإكـد هل  إن الشــــــــــــــ ـافيـة مي همـل اللجنـة م مـة، بمـا مي  لـس 

ــا إن إفرلندا ت يد الاقترا    فيما ــو  قيد النظر. وقال إهضــــــ فتعلق بالموضــــــ
الداهي إل  إن تســــتر ــــد اللجنة بالكامل بعمل ا الســــابق هي  ات ا بشــــلن 

ــو . و ا  ــو، هم ت النظر مي  هذا الموضـ   بمجرد الاات او مت هملية المسـ
 اللياراة المم نة للعمل مي المستقبل مي ضوو التحليل المقدم.

https://undocs.org/ar/A/CN.4/729
https://undocs.org/ar/A/CN.4/739
https://undocs.org/ar/A/CN.4/740
https://undocs.org/ar/A/CN.4/740/Corr.1
https://undocs.org/ar/A/CN.4/740/Add.1
https://undocs.org/ar/A/76/10
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ــاس مي إفرلنــدا تتكون مت الي  مت  - 133 و كر إن اطو  الأســـــــــــــ
اطو  الأســاس العادهة واطو  الأســاس المســتقيمة واللطو  ال اصــلة  

ــاس العـاد  هو ا  الميـا أ المنل ض هل  طول  للللجـان. وا  الأســــــــــــ
الســــــــــــــارل، كما هو محدد مي اللرائ  البحرية المنصــــــــــــــو  هلي ا مي  
القــااون. ويجر  تحــدفــث هــذأ اللرائ  بــااتظــام لتع س التغيراة المــادهــة  
الميـــــاأ  ا   مي موق   تغيير  إ   مي  لـــــس  بمـــــا  البحر ،  المجـــــال  مي 
المنل ض الذ  ردت في   لس. وا  الأســـــــــــــاس العاد  هو ا  متنقل 

إاـ  قـد فتحرك بـاتجـاأ البر إو بـاتجـاأ البحر تبعـا لمجموهـة متنوهـة بمعن   
مت العوامل، بما مي  لس تاكل الســوارل واســتصــل  الأراضــي البحرية. 

دد اظام ا  الأسـاس المسـتقيم للبلد لأول مرة مي هام  بعد  1959وقد ره
ــة جنيش للبحر ا قليمي والمنطقــــة   ــانيــ ات ــ ــاد  اهتمــ وقــــ  قصــــــــــــــير مت 

إهيد مسـو جمي  اقا  الأسـاس المسـتلدمة مي إقامة  لس  المتاامة. وقد
ــ ل ماد  مي هام  ــتلدام تكنولوجيا ردفثة، ومر   2015النظام بشـ باسـ

 القااون مي وق  لارق اظاما منقحا للطو  الأساس المستقيمة.

واســـــــــتطرد قائل إن ومد بلدأ فدرك إن الرئيســـــــــيت المشـــــــــاركيت   - 134
إبداو ملرظات ما الأولية مي ورقة  لل ريق الدراســــــــــــي لم هســــــــــــت يدا، لد   

المســائل الأول ، مت المعلوماة مت هدد كبير مت الدول الأهضــاو هت 
ــاس، واللرائ  والقوائم  ــلة بلطو  الأســـــــ ــة والقواايت  اة الصـــــــ الممارســـــــ
البحريــــة المودهــــة لــــد  الأميت العــــام. وهــــذأ المعلومــــاة مطلوبــــة قبـــل  

فرلندا تررب بتمدفد  اســــــــــــتلل  إ  اســــــــــــتنتاجاة ا ائية. ولذلس، م ن إ
اللجنة لموهدها الن ائي لتلقي المعلوماة هت ممارســــــــــــــة الدول وقوااين ا  

 .2022رزيران/فواي   30 اة الصلة رت  

واسـترسـل قائل إن الممارسـة فيما فتعلق بارت ا  مسـتو  سـطو   - 135
البحر تحدفدا لا تزال مي إفرلندا، كما مي إماكت إار ، مي مررلة مب رة 

إا  فرجو إن ه ون كثير مت التدابير التي ســــــــتتلذ اســــــــتجابة  جدا.  ير
لارت ا  مســتو  ســطو البحر إو التي قد تكون ضــرورية لحماهة الســارل  
منــ  ممــاثل لتلــس التي اتلــذة اســــــــــــــتجــابــة لظواهر طبيليــة مثــل تــاكــل 
ــتحتاج إل  تكيي  ا م   ــارلية، و ن كاا  ســــ ــاااة الســــ ــوارل والبيضــــ الســــ

واج  ا. ولذلس فنبغي إهضــــا اســــتكشــــاا الحلول  التحدهاة الجدفدة التي ت 
 القااواية لمش لة الح اى هل  اطو  الأساس وردود المناطق البحرية.

واتم با  ـــارة إل  إن بيان ومد بلدأ الكامل ســـي ون متارا مي   - 136
 الجزو اللا  بالبياااة ا لكترواية مي اليومية.

ت ا  مســــتو   ار ”)ملدهش(  تكلم  هت موضــــو     السدددي ز ملأ - 137
، مقـالـ  إن بلـدااـا مثـل بلـدهـا  “ســــــــــــــطو البحر مت منظور القـااون الـدولي

م ددة ليس ب قدان الأراضــــــي محســــــب، بل وإهضــــــا ب قدان ســــــبل الليش  

ــية الحيوية. ولا هم ت لج ود التكيش وتدابير الحد مت  ــاســــ وال ياكل الأســــ
ب  ملاطر الكوارت إن تتصــد  للت دفد إلا جزئيا.  لس إن المشــ لة تتطل 

رلولا قــااوايــة دوليــة هم ت إن تومر الاســــــــــــــتقرار واليقيت الل ميت للــدول  
 المتضررة.

وقال  إا  اظرا لضـعا ملدهش إ او آثار ارت ا  مسـتو  سـطو   - 138
، 1989البحر، مـ ا ـا تـدهم ا جراواة الـدوليـة منـذ إمـد طويـل. م ي هـام  

اســــــتضــــــام  إول م تمر للدول الصــــــغيرة بشــــــلن ارت ا  مســــــتو  ســــــطو  
دولة جزرية صــغيرة مت إجل التوني  هل  إهلن مالي   14لبحر، ضــم  ا

بشـلن الارترار العالمي وارت ا  مسـتو  سـطو البحر. وإد  الم تمر إل  
ــاو تحـالا الـدول الجزريـة الصــــــــــــــغيرة. و كرة إن ملـدهش لا تزال   إاشــــــــــــ
ملتزمة بالعمل م  الجملية العامة ومجلس رقوا ا اسـان وات انية الأمم 

ا طارية بشــــــــــــــلن تغير المنا  وكذا اللجنة  هجاد رلول هالمية  المتحدة 
 دائمة و املة للتحد  الملو المتمثل مي ارت ا  مستو  سطو البحر.

وتابع  قائلة إن ر ومت ا اتلذة تدابير تكيش م ث ة لم امحة   - 139
آثار ارت ا  مســـــــتو  ســـــــطو البحر، بما مي  لس هت طريق بناو جدران  

دفـد الشــــــــــــــواط . وم  إن ج ودهـا الراميـة إل  الح ـاى  بحريـة والقيـام بتج ـ
ــائل الاصـــــــطناعية م ل ة للغاهة، إلا إا ا لم ت عل  هل  الســـــــوارل بالوســـــ
إكثر مت الح اى هل  الوضـــــــــ  الراهت. ولا هم ت للتكيش وردأ إن فومر 
ــتو  ســـــطو البحر. كما إن ج ود  ــتمر لمســـ ــتداما للرت ا  المســـ رل مســـ

ــمود وال ــة متزافدة دوما مت بناو القدرة هل  الصـــ ــت لس رصـــ ــيت تســـ تحصـــ
ــ  جائحة   ــغ  الذ  ت رضــ ــبب الضــ ميزاايات ا الوطنية، وهو تحد ت اقم بســ

وبما إن العدفد مت الجزر الصــــــغيرة (.  19-مر  ميروس كورواا )كوميد
والدول الســــــارلية لا تســــــتطي  إن تل ا مت آثار ارت ا  مســــــتو  ســــــطو  

رور  لك الة تقدهم مســـاهدة  البحر بم ردها، م ن تعاون المجتم  الدولي ض ـــ
كافية ويم ت التنب  ب ا والوصــول إلي ا إل  تلس الدول. ومي الوق  ا ســ ،  
هجــب ا ض اابعــاثــاة  ــا اة الــدمي ــة مت إجــل من  الارترار العــالمي،  

 الذ  ف د  مي الن اهة إل  ارت ا  مستو  سطو البحر. 

 ـانيـة وتـابعـ  قـائلـة إاـ  هجـب هل  اللجنـة، لـد  ت ســــــــــــــيرهـا لات  - 140
الأمم المتحدة لقااون البحار، إن تواصـــــل دراســـــة ممارســـــة الدول الأكثر 
تضـــــررا مت ارت ا  مســـــتو  ســـــطو البحر. وقال  إن ومد بلدها ه  م إن 
الات ـانيـة تقتضــــــــــــــي مت الـدول إفـدا  ارائط ـا لـد  الأميت العـام، ولكن ـا  

دولـة  تطلـب اســــــــــــــتكمـالا منتظمـا لتلـس اللرائ .  لـس إاـ  بعـد إن تود    لا
ارائط ـا، تكون اطوط ـا الأســـــــــــــــاس واســــــــــــــتحقـاقـات ـا البحريـة ثـابتـة  مـا
هم ت تعدفل ا بل  تغييراة مادهة لارقة مي الجغرافيا الطبيلية للدولة   ولا

ــير ضــــــــرور  لك الة  ــتو  ســــــــطو البحر. وهذا الت ســــــ اتيجة لارت ا  مســــــ
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الاســــــــتقرار والأمت واليقيت والقدرة هل  التنب . وإوضــــــــح  إن ومد بلدها  
وامق هل  الرإ  الذ  إههر  هن  مي ورقة المســـــــــائل الأول  والقائل إن ف 

الات انية لا تحظر هل  الدول الح اى هل  اطوط ا الأساس التي سبق  
 إن رددت ا والاستحقاقاة البحرية المرتبطة ب ا.

واســــــــــــــترســــــــــــــلـ  قـائلـة إن اللجنـة طلبـ  مزيـدا مت الأدلـة هل   - 141
ــة الدول واهتقادها ب لزام ــة وضـــــــــــرورت ا فيما فتعلق ممارســـــــــ ية الممارســـــــــ

بالاســـــــــــتحقاقاة البحرية. وقال  إن ومد بلدها فوامق هل  إن هناك، كما 
ــير إل  إن  ــة الدول هشــ ــائل الأول ، اتجاها مي ممارســ ورد مي ورقة المســ
اطو  الأســـــــــاس ثابتة، ويشـــــــــج  الدول الأار  هل  دهم همل اللجنة  

واتم  قائلة إا  فنبغي وهي تدرس ممارسة الدول مي ملتلا المناطق.  
ــلة  ــة المتصـــــــــــ للدول، ريثما إم ت، إن تزود اللجنة بلمثلة هت الممارســـــــــــ

 بلطو  الأساس واللرائ  الملرية.

ــيد بالن ج  السددددي  لاو - 142 )المملكة المتحدة(  قال إن ومد بلدأ هشــــ
ــااة  ــاس المتعلق بحصــ ــو  الحســ المدروس الذ  تتبع  اللجنة إ او الموضــ

لولاهة القضــائية الجنائية الأجنبية، مشــيرا مي الوق   مســ ولي الدول مت ا
ــائـل موضــــــــــــــوعيـة، بمـا مي  لـس   اتـ  إل  إاـ  لا فزال فتعيت تنـاول مســــــــــــ
ــام بمزيـــد مت  الجوااـــب التي تنطو  هل  المـــاة كبيرة، وإاـــ  فلزم القيـ
العمل قبل هر  مشــاري  المواد هل  الدول ل دلاو بارائ ا. ور م  لس، 

تلمل مي إن فتيســــــــر  لس قبل ا اهة مترة الســــــــنواة   م ن المملكة المتحدة
 اللمس الحالية.

وقــال إن ومــد بلـــدأ هحي  هلمـــا بــالتقـــدم الــذ  إرر تــ  اللجنــة   - 143
 8الل الدورة الحـاليـة، بمـا مي  لس اهتمـادها الم ق  لمشــــــــــــــاري  المواد 

والتعليق هلي ـا، وي كـد هل  إن إ   12 و  11 و 10 و  9 و 8 مقـدمـا و
دم ـا اللجنـة فيمـا فتعلق بـالمتطلبـاة ا جرائيـة هجـب إن تكون  مقتررـاة تق ـ

قــابلــة للتطبيق هبر ملتلا النظم القــااوايــة الوطنيــة. وي كــد كــذلــس هل  
الأهمية العملية لعمل اللجنة مي هذا المجال بالنســبة للســلطاة الوطنية. 
وقال إا  مت الأمضــــل إلا تتم إثارة مســــللة الالتزام بالنظر مي الحصــــااة  

هنـدمـا تكون الســــــــــــــلطـاة الملتصـــــــــــــــة مي دولـة المح مـة تنظر مي    إلا
ممارســــــة الولاهة القضــــــائية الجنائية فيما فتعلق ب رد ما، وهندما فوضــــــو  
 لس الشــــلص، إو الدولة التي فدهي إا  همثل ا، بلا  جر  الدم  بمركزأ 
كمســــــــــــ ول دولة، وريثما كاا  الممارســــــــــــة المقتررة للولاهة القضــــــــــــائية 

ما تبيت إن الدم  ب ذا المركز ليس ل  إســــــاس موضــــــوهي، الجنائية، إ ا 
 تتعلق بالحصااة المستحقة لل رد بح م  لس المركز إو تمس ب ا.

، هحي  ومد بلدأ 11مت مشــــــــــرو  المادة  5وفيما فتعلق بال قرة  - 144
هلما بمناقشــة اللجنة بشــلن لا رجلية رم  الحصــااة ويررب بطلب تقدهم 

ــة  التعليقاة مت الدول. و كر ــير إل  ادرة ممارســ إن المملكة المتحدة تشــ
الدول مي هذا المجـال. وتحـذر مي الوق  ا ســــــــــــــ  مت امترا  إا  لا بد  
مت وجود قاهدة مطلقة ضـد هملياة رم  الحصـااة هذأ لمجرد إن الدول  
ــاو  ــتثناواة المحتملة التي رددها إهضــــ قلما تلغي ا ه اواة. وإما الاســــ

ليق م ي اسـتثنائية بطبيعت ا. وإضـاا إن ( مت التع15اللجنة مي ال قرة )
المملكة المتحدة تحت ق، كما هو الحال م  الأر ام الأار  التي ســـــــــبق  
إن اظرة مي ا اللجنة، بموق  ا إل  إن تتســـــن  قراوة مجموهة كاملة مت 
مشــــــــاري  المواد معا مي ســــــــياق ا.  ير إا  اظرا لأهمية اليقيت القااواي،  

ت ســيرا كامل للغر  مت إ   5هل  ال قرة   ممت الحيو  إن هقدم التعليق
اص تعتمدأ اللجنة ومعااي ، مضـــــــــل هت إ  آراو متضـــــــــاربة. وإكد ومد 

 بلدأ إهضا هل  إن إلغاو رم  الحصااة هجب إلا فتم بصورة تعسبية.

وفيما فتعلق بمناقشـة اللجنة لشـ ل ملرجات ا بشـلن الموضـو ،  - 145
ــ  مت الأ ــد هل  إاـ ــلكيـ ــدأ التـ ــد بلـ ــة كرر ومـ ــان إن تبيت اللجنـ ــة بم ـ هميـ

بوضو  مشاري  المواد التي تعتبر إا ا تع س القااون الدولي القائم وتلس  
التي لا تع ســـــــ ، ســـــــواو لأا ا تشـــــــ ل تطويرا تدريجيا للقااون الدولي إو 
لأا ا ترق  إل  مســــــتو  مقترراة لقااون جدفد. و  ا كان ال دا هو إن 

ــاري  المواد بمثابة مجموهة مت ــتلدام ا    تكون مشـ المبادئ التوجي ية لاسـ
مي المحاكم المحلية، م ن الدول وقضــــات ا وممارســــي القااون ب ا بحاجة  
إل  معرمة ما تعتبرأ اللجنـة قااواا  دوليـا  قائمـا . وبالع س، إ ا كان ال ـدا  
هو تقدهم اقترا  إل  الدول بشــــلن قااون جدفد لتنظيم الموضــــو ، مينبغي  

ــو . و  ا  ــو   إن فذكر  لس بوضــــــــ ــلن هذا الموضــــــــ كان همل اللجنة بشــــــــ
ســيتضــمت مقترراة مت إجل التطوير التدريجي للقااون إو وضــ  قااون 

 جدفد، م ن الش ل المناسب للوثيقة اللتامية فنبغي إن ه ون معاهدة.

ارت ا  مســــتو  ســــطو البحر مت منظور ”وااتقل إل  موضــــو    - 146
لنظر مي اتـائج مـداولاة  ، وقـال إن ومـد بلـدأ فتطل  إل  ا“القـااون الـدولي

ال ريق الدراسي بشلن مسائل كيان الدولة ورماهة الأ لا  المتضرريت 
مت ارت ا  مسـتو  سـطو البحر، مضـل هت النتائج الموردة للعمل الذ  

 اضطلع  ب  اللجنة مي دورتي ا الثااية والسبعيت والثالثة والسبعيت.

ــارة إل     السددددددي ز اددددددي يا   - 147 )ولاهاة مي روايزيا الموردة(  إ ـــــــ
، وهو “ ارت ا  مســـــتو  ســـــطو البحر مت منظور القااون الدولي ” موضـــــو  

ــغيرة النامية مثل   ــبة للدول الجزرية الصـــــــ ــو   و إهمية ملحة بالنســـــــ موضـــــــ
بلدها، وقال  إن ومد بلدها ف يد تناول ارت ا  مستو  سطو البحر باهتبارأ  

لجنة إن تلت   إلي ، هل  إسـاس إن هذا الارت ا   واقعا مثبتا هلميا فنبغي ل 
 مي مستو  سطو البحر هو مي الأساس مت صن  ا اسان. 
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ومت إجل ك الة الاســـــــــــــتقرار والأمت واليقيت والقدرة هل  التنب    - 148
هجـــب الح ـــاى هل  المنـــاطق البحريـــة والحقوا   مت النـــاريـــة القـــااوايـــة، 

ض، بغض النظر هت ارت ا   والاستحقاقاة التي تترتب هلي ا دون تلبي 
مســـتو  ســـطو البحر المتصـــل بتغير المنا . وقال  إن  لس مت صـــميم 
ــا   ــة ارت ـ ــة مي مواج ـ ــاطق البحريـ ــاى هل  المنـ ــالح ـ ا هلن المتعلق بـ
مسـتو  سـطو البحر المتصـل بتغير المنا ، الذ  إهر  في  قادة منتد  

مت  جزر المحي  ال ـادئ هت آرائ م بشــــــــــــــلن المتطلبـاة  اة الصــــــــــــــلـة
القااون الدولي القائم بشـــلن المناطق البحرية مي الســـياا المحدد لارت ا   
مستو  سطو البحر المتصل بتغير المنا ، وقدموا في  وص ا لممارساة 
دول م الحــاليــة والمعتزمــة مي المســــــــــــــتقبــل مي ضــــــــــــــوو تلــس المتطلبــاة. 
وإضــــــــــــــام  إن الح اى هل  المناطق البحرية والحقوا والاســــــــــــــتحقاقاة  

قة هن ا مي مواج ة ارت ا  مســــــتو  ســــــطو البحر المتصــــــل بتغير  المنبث 
المنــا  تــدهمــ  ات ــانيــة الأمم المتحــدة لقــااون البحــار والمبــادئ العــامــة  
للقـااون التي تقوم هلي ـا، ممـا هع س رق البلـدان المعنيـة مي الســــــــــــــيـادة 
الدائمة هل  مواردها الطبيلية. وكنتيجة طبيلية ضـــــــــرورية، م ن ولاهاة 

ا الموردة ملزمة بارترام المناطق البحرية للدول الأار ، تماما  مي روايزي 
 كما تتوق  مت الدول الأار  ارترام رقوق ا مي هذا الصدد.

و كرة إن ومد بلدها فود إن هســـــــــــم  المزيد هت إ ـــــــــــارة بعض   - 149
إهضــــــاو اللجنة إل  إا  قد تكون هناك ســــــلســــــلة متصــــــلة مت الارتمالاة 

الأســـاس المتنقلة واطو  الأســـاس الدائمة.  ير إن الوســـيطة بيت اطو   
هذأ الارتمالاة هجب إن تحترم ال كرة الأســاســية للقااون الدولي القائم     
الصـلة والقائلة بلن الحقوا والاسـتحقاقاة التي تنبثق هت المناطق البحرية 
التي إاشـــــــلت ا مي الأصـــــــل دولة ســـــــارلية هجب إلا تقلص إبدا بالاســـــــتناد  

 ت ا  مستو  سطو البحر المتصل بتغير المنا . رصرا إل  ار 

وإهربـ  هت تقـدفر ومـد بلـدهـا لاهتزام ال ريق الـدراســــــــــــــي النظر   - 150
ــلة اارج اطاا الات انية، بما مي   ــادر القااون الدولي  اة الصــــ مي مصــــ
 لـس المبـادئ والقواهـد العـامـة للقـااون الـدولي. وإهربـ  هت اهتمـامـ  بنظر 

ا اصــاا ورســت النية والســيادة الدائمة هل  ال ريق الدراســي مي مبادئ  
الموارد الطبيليــة، التي هعتبرهــا جميع ــا  اة صــــــــــــــلــة ليس مق  بقــااون  
البحار، بل إهضــــا بمســــائل كيان الدولة ورماهة الأ ــــلا  المتضــــرريت  

 مت ارت ا  مستو  سطو البحر.

ــو   السددي  لزالأ - 151 ــ ولي ”)ماليزيا(  تكلم هت موضـ ــااة مسـ رصـ
ــائية الجنائية الأجنبيةالدول مت ال ، مقال إا  بعد الاات او مت “ولاهة القضـ

إهداد المجموهة الكاملة مت مشـــاري  المواد، فنبغي إتارة ال رصـــة للدول  
الأهضـــــاو للتعليق هلي ا مت إجل ك الة إطل  جمي  الومود هلي ا هل  

صـة  قدم المسـاواة. وفيما فتعلق بمشـاري  المواد التي اقتررت ا المقررة اللا
إ ـــــــــــــار إل  إن ومد بلـدأ فت ق م  (،  A/CN.4/739مي تقريرها الثـامت )

برمت ، ولكن  هشــــدد هل  ضــــرورة الاهتراا بلن تعليق  17مشــــرو  المادة 
ا جراواة الوطنيــة مي ااتظــار تســـــــــــــويــة المنــا هــاة الــدوليــة فنطو  هل  

، قـال إن ومـد بلـدأ 2لمســـــــــــــ ول. وفيمـا فتعلق بـال قرة  ارترام اـا  لـدولـة ا 
فت ق م  المقررة اللاصـــــــة هل  إن مت  ـــــــلن إدراج م لة  منية إن ه ون 
م يـدا لتجنـب إ  تـلايراة مي همليـة تســـــــــــــويـة المنـا هـاة. وهليـ ، واظرا  
لحســـاســـياة واصـــائص مســـللة الحصـــااة، وبغية تكويت مكرة إوضـــو هت 

يا تقتر  إن تجر  المقررة اللاصــة دراســة  إاســب م لة  منية، قال إن ماليز 
   را.   12  إ  ر و   6متعمقة بشلن ال وائد والعيو  المحتملة لم لة 

، الـذ  18وإهر  هت ترريـب مـاليزيـا بـ دراج مشــــــــــــــرو  المـادة  - 152
هعترا بـالحـاجـة إل  ك ـالـة وجـاهـة وإهميـة المحـاكم الجنـائيـة الـدوليـة مي  

الجرائم التي تثير قلقــا دوليــا. م ــامحــة ا ملة مت العقــا  هل  إاطر  
وإضـــاا إن ومد بلدأ هظل مراا بشـــلن ما إ ا إدرج  لس بوصـــ   مشـــرو  

 .1مت مشرو  المادة  3إو ال قرة  18المادة 

ارت ا  مســــتو  ســــطو البحر مت منظور ”وااتقل إل  موضــــو    - 153
، مقـال إن ومـد بلـدأ هقـدر تحليـل الموضــــــــــــــو  وا راو التي “القـااون الـدولي

  هن ا إهضـــــاو ال ريق الدراســـــي، مضـــــل هت إمثلة الممارســـــة التي إهر 
قدمت ا الدول الأهضاو. وم  مراهاة ولاهة ال ريق الدراسي، قال إا  هحث  

عـدفـل القـااون الـدولي ت الـدول هل  المضــــــــــــــي بحـذر رت  لا تنت ي إل   
 القائم، ولا سيما ات انية الأمم المتحدة لقااون البحار.

ن إاشــــطة اســــتصــــل  الأراضــــي البحرية قد هغير وتاب  قائل إ - 154
الحيز البحر  للدولة، م  ما فترتب هل   لس مت آثار قااواية، مي ريت 
إن ارت ا  مســـــــتو  ســـــــطو البحر قد ف ثر إهضـــــــا هل  الحدود اللارجية  
ــي  ريزها  ــمو للدول بتوســــــ للمناطق البحرية للدولة. بيد إا  هجب إلا هســــــ

ــطو ــتو  ســـــــــــ البحر. واتاما، قال إن ماليزيا    البحر  بحجة ارت ا  مســـــــــــ
تشـــــــــــــــاطر إ لبيـة الـدول رإف ـا بـلاـ  فنبغي إن تثبيـ  اطو  الأســـــــــــــــاس  
وال واصــل والحدود البحرية إل  الأبد، بصــرا النظر هت ارت ا  مســتو  

 سطو البحر.
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